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لم نسعى في شيء أو نجحنا فیه إلاّ إذا والذي  تعالى الذي خلقنااللّه نشكر 

.قدّره لنا سبحانه

:اعترافا بالفضل والجمیل نتوجّه بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرفو     

  " حمادي زوبير"                          

الذي قبل الإشراف على هذا العمل، ولم یبخل علینا بنصائحه، جزاه اللّه عنّا كلّ 

.خیر

كما نتقدم بالشكر إلى كلّ أساتذة الحقوق بجامعة بجایة

.كما یشرفنا أن نتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر إلى لجنة المناقشة

كلمة شكر
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طائفتین تتعلق الصناعیة عن الملكیة الفكریة، إذ تنقسم هذه الأخیرة إلى  ةتتفرع الملكی

الابتكارات بالأولى بالملكیة الأدبیة وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتتعلق الثانیة 

.التي یتوصل إلیها العقل البشري والتي تقبل التطبیق في المجال الصناعي والتجاري

قا من الثورة الصناعیة الأوروبیة التي وقد عرفت الملكیة الصناعیة ازدهارا واسعا انطلا

وكانت انجلترا أوّل ،ظهرت بوادرها في منتصف القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر

البلدان التي ظهرت بها الثورة الصناعیّة، وقد قامت نتیجة لإجراء بعض الأبحاث العلمیّة 

، ثم انتشرت التي أدّت لاختراع بعض الآلات الجدیدة التي حقّقت إنتاج عالي وواسع النطاق

یق رخاء هذه الآلات لتغزو جمیع أنواع الصّناعات والأعمال الأخرى، وقد أدّت إلى تحق

.اقتصادي لم یسبق له مثیل في جمیع أنحاء العالم

والتطوّر الاقتصادي وحالیا أصبحت الملكیة الصناعیة عاملا فعّالا ومؤثرا في النّمو

المتقدّمةبین الدّولتعدّت أكثر من ذلك إذ أصبحت معیارا یعتمد علیه للتمییز للدّول بل 

عمدت الدّول إلى توفیر الحمایة القانونیة اللاّزمة لها، ونتیجة لذلك.أو المتخلفةالنامیة و 

في تشریعاتها الدّاخلیة سواء كان ذلك على المستوى الوطني بتبني قواعد الملكیة الصناعیة 

قوانین خاصة ومستقلة، أو على المستوى الدّولي بإبرام اتفاقیات ومعاهدات تكرّس وفي إطار 

.هذه الحمایة

إلى أنه بالرغم من المزایا التي تحققها حقوق الملكیة الصناعیة إلاّ لكن لابدّ من الإشارة

أنّها تهدد بخرق النظام العام السائد في الدّولة خاصة بعدما أفرزته من تقدم اقتصادي 

وتكنولوجي الذي ساهم في تسهیل تداول هذه الحقوق من دولة لأخرى، الأمر الذي زاد من 

وعلى هذا الأساس فإنه .للدّولة التي یراد استغلال الحق فیهابالنظام العام  هااحتمالات مساس

الوطني أو خارجه فیجب  رابتتمتع هذه الحقوق بالحمایة القانونیة المقرّرة لها داخل التّ  لكي

باعتبار ألاّ تكون مخالفة للنظام العام السّائد في الدّولة التي یراد طلب الحمایة فیها

لا یكاد یخلوا فمبادئ السّامیة التي ترعى المصلحة العامة في البلاد، من الأنّ هذا الأخیر 

.وجوده في أي مجتمع ولا دولة
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في سعیها إلى تهیئة الأرضیة الأولى تتمثل :إلى تحقیق غایتینالدول بذلكتصبواو 

المناسبة لممارسة هذه الحقوق والقضاء على العراقیل التي قد تقف عقبة في طریق 

استغلالها، وذلك بإحاطتها بالحمایة القانونیة التي یفرضها وجود هذه الحقوق، أمّا الغایة 

فرض كلّ ما یجسد الثانیة فتظهر في سعي الدّولة لحمایة أنظمتها الدّاخلیة وتكریس سیادتها ب

الأمر الذي جعلها تفرض وضع هذه الحقوق في إطار النظام العام الذي یكفل للدّولة سموّها، 

.بسط سیادتها على إقلیمها الوطني

وتظهر أهمیّة موضوع الملكیّة الصناعیّة والنظام العام في الدّور الذي تلعبه الملكیّة 

یحقّق الرّفاهیة والرّخاء للمجتمعات، وكذلك الصناعیة في تطویر مختلف مجالات الحیاة بما 

.في الدّور الذي یلعبه النّظام العام في ضمان الممارسة المشروعة لحقوق الملكیّة الصّناعیة

ویرجع اختیارنا لهذا الموضوع إلى الأهمیة التي تتمتع بها الملكیّة الصّناعیة من جهة 

رى انعدام البحوث والدّراسات في هذا والنّظام العام من جهة أخرى، وكذا قلّة أو بالأح

دفعنا للخوض في هذه الدّراسة كما .الموضوع، لذلك یعدّ من المواضیع الجدیرة بالبحث

.فضولنا ومیولنا الشّخصي و رغبتنا في التعمّق أكثر في هذا الموضوع

مدى خضوع الملكیة الصناعیة :وعلى ضوء ما تقدم یمكن طرح الإشكالیة التالیة

.النظام العام؟لضابط 

جابة على هذه الإشكالیة تقتضي  البحث عن إعمال ضابط النظام العام في مجال الإو 

ع إذا لم نشرع مسبقا في ، غیر أنه لا یمكن فهم الموضو )فصل ثان(حقوق الملكیة الصناعیة 

).فصل أول(الصناعیة والنظام العام طار المفاهیمي لكل من الملكیة إبراز الإ

في ذلك المنهجین الوصفي والتحلیلي مع الإشارة إلى بعض التشریعات وقد اتبعنا 

.المقارنة كلما اقتضت الضرورة
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ȓʊɏ Ȇɳɀ ɦȄࡧȓʊɡɨɮɨɦࡧʎɮɸȆɘםȄࡧȲȆɇל

ɬȆɐɦȄࡧɬȆɌ ɳɦȄɼ
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حقوق أنّ ، ذلك الأكثر إثارة للاهتمامناعیة من المواضیع ة الصّ یعدّ موضوع الملكیّ 

بما تطویر مختلف مجالات الحیاة، یرجع لها الفضل في ناعیة بمختلف أنواعهاة الصّ الملكیّ 

  . ولةنمیة المستدامة للدّ وق والتّ ازدهار اقتصاد السّ  في ذلك

دة من في استئثار الإفادة منها لفترة محدّ كها الحقّ ناعیة لملاّ ة الصّ ل حقوق الملكیّ وتخوّ 

غیر أنّ الاعتراف بهذا ،)لمبحث أوّ (ا یقتضي إبراز مفهومها ممّ ووفقا لشروط معینة،منالزّ 

ا یقتضي ممّ  ظام العامالنّ  ألا وهوولة والمجتمع مبدأ في الدّ لأسمىوممارسته یخضع الحقّ 

).مبحث ثان(عرض إلى مفهومه كذلك التّ 
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�Քɼכ ȟࡧ Ȩ ȍםȄ�ɤ

�ՔʊɡɨםȄࡧɬɽ ɺɘɭ�Քɀ ɦȄࡧȓناعية

القدیمة، أي منذ وجود القانون ة إلى العصورة الصناعیّ طلح الملكیّ مصبروز یعود 

نت من تي مكّ ناعیة الّ ة الصّ رت فكرة الملكیّ ناعیة تطوّ الصّ ورة وماني، لكن مع ظهور الثّ الرّ 

ى بدوره إلى ذي أدّ ت إلى إحداث تغییر جوهري في الاقتصاد الّ ظهور اختراعات جدیدة، أدّ 

ا فتح مجال واسع للاستثمار ة، ممّ ة الاقتصادیّ إلى الحریّ الاقتصاد الوجّه ول من ل الدّ تحوّ 

).1(عة، وهذا ما فرض وضع نظام قانوني لهاناة والصّ ة للتجارّ والممارسة الحرّ 

ناعیة فعلى سبیل المثال  ة الصّ ة عدیدة بشأن حقوق الملكیّ وقد ظهرت تعریفات فقهیّ 

خص بحیث تعطیه مكنة سلطة مباشرة یمنحها القانون للشّ ": هاأنّ دریسفها فاضلي إیعرّ 

ماذج النّ سوم و ناعي كالرّ الصّ ق بنشاطه ما ینتج عن فكره من مردود مالي متعلّ الاستئثار بكلّ 

مجموعة من ":، كما عرّفها سائد أحمد الخولي بأنّها)2("سوموامتیازات الاختراع الرّ ناعیة الصّ 

زة الحقوق المرتبطة بنتاج العقل البشري من المبتكرات الجدیدة أو العلامات أو الأسماء الممیّ 

ي لمنع تي تقوم على فكرة العدالة وتؤدّ في استغلالها واحتكارها، والّ تي تمنح صاحبها الحقّ الّ 

.)3("مشروعةر القیام المنافسة غی

ناعیة ترد على مجموعة من ة الصّ عاریف نستخلص أن الملكیّ ومن خلال هذه التّ 

مة ، كما نجد أنّ هذه الحقوق منظّ )لمطلب أوّ (الحقوق تختلف الواحدة منها عن الأخرى

).مطلب ثان(ناعیةة الصّ تي تكتسیها الملكیّ ة الّ للأهمیّ بب في ذلك یعود السّ ة قانونا و ومحمیّ 

)1(
، "قانون خاص"، مذكرة الماستر في الحقوق، فرع المنافسة غیر المشروعة وحقوق الملكیة الصناعیة، فلفل سمیرة-

.2، ص2012الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة 
)2(

، 2001، الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،فاضلي إدریس-

 . 11ص
)3(

، 2012زیع، القاهرة، ، الملكیة الصناعیة في الفقه والقانون المعاصر، دار الفجر للنشر والتو سائد أحمد الخولي–

.20ص 
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�ɤכ�Քɼالمطلب

ناعيةالصّ ةيّ الملكحقوق 

ائفة الأولى بالابتكارات ق الطّ ناعیة إلى طائفتین كبیرتین تتعلّ ة الصّ تنقسم حقوق الملكیّ 

 زةالإشارات الممیّ بانیة الثّ ائفة الطّ ، في حین تتعلق )الفرع الأول(التي ترد على أشیاء جدیدة

الفرع (اتهم وخدماتهم ومحلاتهم التجاریة والتي یستعملها التجار والمنتجون لتمییز منتج

).الثاني

�ɤכ�Քɼالفرع

�ɚ ɽ ɜ ݰ ɏȔڴʄالواردةȄݍ ȄȲȆɢȗȉȄجديدة

ى تدخل ضمن الابتكارات الجدیدة ابتكارات في موضوع المنتجات وهذا ما یسمّ 

كل الذي تأخذه المنتجات وهذا ما یعرف بالرّسوم مظهر والشّ ال ، أو على)لاأوّ (بالاختراعات

طوّررات هناك نوع ثالث ظهر نتیجة ت، وإلى جانب هذه الابتكا)ثانیا(ناعیةماذج الصّ والنّ 

).ثالثا(وائر المتكاملةكلیة للدّ صامیم الشّ ات وهي التّ ناعة في الالكترونیّ الصّ 

براءة الاختراع -لاأوّ 

ناعیة إذ عرفت بالعمود الفقري ة الصّ من حقوق الملكیّ حقّ براءة الاختراع أهمّ تعتبر 

مییز بینها وبین طرق إلى التّ من التّ ا لكثرة الاهتمام بها، ولتوضیح ذلك لابدّ لهذه الحقوق نظرً 

.الاختراع، وإلى تبیان شروطها

مییز بین الاختراع وبراءة الاختراعالتّ -1

من قبل، فیكشف القناع عن ه الكشف عن شيء لم یكن معروفاً یعرَّف الاختراع بأنّ 

ة ویكون جدیداً ي مصلحة من مصالح الإنسانیّ ذي یؤدّ ة الّ ة العقلیّ شيء من المبتكرات البشریّ 

كما یمكن أن یكون ابتكار وهو أعلى .)4(ناعي بطرق ووسائل مستحدثةللاستغلال الصّ قابلاً 

)4(
، 2012، الملكیة الصناعیة والتجاریة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، صلاح زین الدین-

 . 23-22ص
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ة جدیدة أو وسیلة جدیدة كاختراع آلة موسیقیّ كابتكارن أن یصل إلیها المخترع، درجة یمك

.)5(جهاز جدید لتحلیة میاه البحر

ق المتعلّ 07-03مرانیة من الألاختراع في المادة الثّ ع الجزائري اوقد عرّف المشرّ 

.قنیةد في مجال التّ لمشكل محدّ بإیجاد حلّ اً ه فكرة المخترع، تسمح عملیّ ببراءة الاختراع بأنّ 

وهو نفس ما جاءت به.)6("م لحمایة اختراعوثیقة تسلّ " :هابراءة الاختراع بأنّ كما عرّف

تي ومن بینها تعریف بن ادریس حلیمة الّ على براءة الاختراع تي أطلقت ة الّ عاریف الفقهیّ التّ 

اً استغلال اختراعه مالیّ ل له حقّ ولة للمخترع فتخوّ ها الوثیقة التي تمنحها الدّ أنّ ": هاعرّفت

.)7("نةوبشروط معیّ  ةة محدودرة لهذا الغرض وذلك لمدّ ة المقرّ متع بالحمایة القانونیّ والتّ 

ولة بمثابة حصانة تمنحها الدّ تعدّ على ذلك یمكن القول بأن براءة الاختراعوبناءً 

في استغلال ه الحقّ تي یمكن أن تقع علیه كما تمنحللمخترع تقیه من كل الاعتداءات الّ 

.)8(مسك بها في مواجهة الغیرن صاحبها من التّ كما تمكّ .واستئثار هذا الاختراع

شروط منح براءة الاختراع-2

لمنح براءة الاختراع  )الإجراءات(كلیةروط الشّ باع بعض الشّ الجزائري إتّ ع استلزم المشرّ 

:في لة أساساً والمتمثّ 

من 10/4في طلب الحصول على براءة الاختراع وذلك وفقا للمادة م الحقّ أن یكون للمتقدّ -

.ق ببراءة الاختراعالمتعلّ 07-03الأمر 

)5(
القانون "، أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق، فرعحمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، بن إدریس حلیمة-

.88، ص2013، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،"الخاص
)6(

یولیو 23تاریخ ل، 44ج، عدد.ج.ر.، یتعلق ببراءة الاختراع، ج2003یولیو سنة 19مؤرخ في 07-03مر رقم أ-

2003.
)7(

.87، مرجع سابق، ص بن ادریس حلیمة-
)8(

.25، مرجع سابق، صصلاح زین الدین-
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من نفس "20"ت علیه المادةلب كل البیانات الواجب ذكرها فیه وهذا ما نصّ أن یستوفي الطّ _

المنصوص علیها في الأمر روط والإجراءاتللشّ لب وفقاً تقدیم وتسجیل الطّ الأمر؛ ومتى تمّ 

.)9(فیهلب والبتّ ة فحص الطّ ى الإدارة المعنیّ تتولّ المتعلّق ببراءة الإختراع، 07-03رقم 

ة بذلك وهي كما یجب تقدیم طلب الحصول على براءة الاختراع إلى الجهة المختصّ 

لمنصوص علیها في لب الوثائق اناعیة، على أن یستوفي هذا الطّ ة الصّ المعهد الوطني للملكیّ 

، وعلى أن یحتوي المعلومات المذكورة في 275-05نفیذي الثة من المرسوم التّ ة الثّ المادّ 

.)10(ابعة من نفس المرسومة الرّ المادّ 

من المخترع ومصلحة المجتمع ع مصلحة كلّ ونجد أنّ براءة الاختراع راعى فیها المشرّ 

له عمّا في استغلال واحتكار اختراعه تعویضاً في نفس الوقت، فمن جهة منح للمخترع الحقّ 

بذله من جهد ومال وذلك بغیة توفیر الحمایة اللاّزمة له، ومن جهة أخرى جعل هذه الحمایة 

تي هي مصدر إنشاء ة بمنح هذه البراءة الّ دة بمدة محدّدة وربطها بإجراءات خاصّ مقیّ 

راءة الاختراع ة بمدّ "07-03الأمر رقم اسعة من ة التّ ت علیه المادّ وهذا ما نصّ .)11(الحقّ 

سجیل ورسوم لب مع مراعاة دفع رسوم التّ من تاریخ إیداع الطّ ابتداءً سنة )20(هي عشرون

.)12("شریع المعمول بهللتّ الإبقاء على سریان المفعول وفقاً 

ماذج الصناعیةسوم و النّ الرّ -ثانیاً 

ة ویظهر ذلك في ة الفكریّ ة في الملكیّ ة خاصّ ناعیة أهمیّ ماذج الصّ سوم والنّ تحتل الرّ 

ماذج هي سوم والنّ عنصر محاكاة الجمهور من خلال مظهر خارجي تستحسنه العین، فالرّ 

)9(
.، المتعلق ببراءة الاختراع، مرجع سابق07-03من الأمر رقم 10نظر المادة ا-

)10(
، یحدّد كیفیات إیداع براءات الاختراع وإصدارها، 2005أوت سنة 02المؤرخ في 275-05مرسوم تنفیذي رقم -

 . 2005أوت  07 لتاریخ، 54ج، عدد .ج.ر.ج
)11(

.49مرجع سابق، ص، فاضلي ادریس-
)12(

.المتعلق ببراءة الاختراع، مرجع سابق07-03المادة التاسعة من الأمر رقم نظر ا-
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ة وهي تمییز المنتجات مهمّ جدّ ي وظیفةً ناعیة وتؤدّ ن به المنتجات الصّ تتزیّ  ذيوب الّ الثّ 

.)13(ناعیة الحدیثة عن بعضها البعضالصّ 

ناعیةماذج الصّ ناعیة عن النّ سوم الصّ تمییز الرّ -1

خرفي الجمیل والموجود الزّ ل الفنّ فالأولى تمثّ  ؛ماذجناعیة عن النّ سوم الصّ تختلف الرّ 

 أولعة كل الخارجي للسّ انیة فهي الشّ ثّ الا أمّ المستهلك؛ بحیث تجذب انتباه نة،في سلعة معیّ 

.)14(ز فیه عن المنتجات الأخرىبصورة یتمیّ اباً وجذّ المنتوج بحیث تجعل المنتوج مغریاً 

ق المتعلّ 86-66ة الأولى من الأمر ع الجزائري في المادّ وهذا ما ذهب إلیه المشرّ 

ل تركیب خطوط وألوان تمثّ سم هو كلّ الرّ تي مفادها بأنّ ناعیة، الّ ماذج الصّ سوم والنّ بالرّ 

بشكل یضفي جمیلاً زاً المظهر ممیّ بحیث یكون هذا.)15(نةالمظهر الخارجي لسلعة معیّ 

.بألوان أو بدونهالعة متبعاً ذي تفرغ فیه السّ كل الخارجي الّ موذج فهو الشّ ا النّ ونقة علیه؛ أمّ الرّ 

ناعیة   ماذج الصّ سوم والنّ ة للرّ روط القانونیّ الشّ -2

روط یجب أن تخضع للشّ رة لها قانوناً ناعیة بالحمایة المقرّ ماذج الصّ سوم والنّ ع الرّ لتتمتّ 

لة المتمثّ المتعلّق بالرّسوم والنّماذج الصّناعیة86-66ة الأولى من الأمر رقم الواردة في المادّ 

ناعي، وأن یكون ة استغلاله في المجال الصّ موذج، وإمكانیّ سم والنّ في الوجود الفعلي للرّ أساساً 

دة روط المحدّ موذج للشّ سم أو النّ إلى ذلك یجب أن یستوفي طلب تسجیل الرّ ؛ إضافةً جدیداً 

ة ة باعتبارها الهیئة المختصّ ة والتجاریّ ة الصناعیّ ، بإیداعه لدى المعهد الوطني للملكیّ قانوناً 

.سجیلللإیداع والتّ 

)13(
والإماراتي دراسة مقارنة في القوانین؛ الأردني -الملكیة الصناعیة-شرح قواعد الملكیة الفكریة ،نوري حمد خاطر-

.157، ص2005عمان، الأردن، دار وائل للنشر والتوزیع،،والفرنسي
)14(

،"قانون التعاون الدولي"، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق ، فرعالحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الفكریة، نسیمةفتحي -

 .92 ص ،2012، تیزي وزو،جامعة مولود معمري
)15(

یتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، 1966ابریل 28مؤرخ في الموافق ل86-66من الأمر رقم 1المادة نظرا-

.1966مایو 3تاریخ ل، 35ج، عدد .ج.ر.ج
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ماذج سوم والنّ ة حمایة الرّ سنة عن مدّ 20ة الحمایة في الاختراع التي هي مدّ وتختلف

من 13وفقا للمادّة من تاریخ الإیداعرسم ونموذج ابتداءً كلّ أعوام ل 10تي هي ناعیة الّ الصّ 

.)16(86-66الأمر 

وائر المتكاملة كلیة للدّ صامیم الشّ التّ -ثالثاً 

 02ة وائر المتكاملة في المادّ ة للدّ صامیم الشكلیّ ع الجزائري إلى تعریف التّ ق المشرّ تطرّ 

ه ن من خلالها أنّ تي یتبیّ وائر المتكاملة والّ كلیة للدّ الشّ صامیمق بالتّ المتعلّ 08-03من الأمر 

واحدة على حدى، كما نظّم في نفس الأمر وائر المتكاملة كلّ كلیة والدّ صامیم الشّ التّ بینمیّز

.ة الواجب الاقتداء بهاروط القانونیّ الشّ 

كلیة   صامیم الشّ وائر المتكاملة عن التّ تمییز الدّ -1

منتوج في " :هاوائر المتكاملة على أنّ الدّ 08-03من الأمر رقم 2/2المادةعرّفت 

وكلّ نشیطاً الانتقالي یكون أحد عناصره على الأقل عنصراً في شكله  أوهائي شكله النّ 

ة، ویكون أو سطح لقطعة من مادّ /زء منها هي جزء متكامل من جسم والارتباطات أو ج

الثة من نفس الأمر  ة في فقرتها الثّ فت نفس المادّ كما عرّ ".ةلأداء وظیفة إلكترونیّ صاً مخصّ 

مهما كل ترتیب ثلاثي الأبعاد:بوغرافیاالطّ كلي، نظیر صمیم الشّ التّ " :هاكلیة بأنّ صامیم الشّ التّ 

لكلّ و  نشیطاً تي یظهر فیها، لعناصر یكون أحدها على الأقل عنصراً یغة الّ كانت الصّ 

لدائرة رتیب الثلاثي الأبعاد المعدّ وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك التّ 

من 45/2ع المصري في المادة وهذا ما ذهب إلیه المشرّ .)17("صنیعمتكاملة بغرض التّ 

.)18(كلیةصامیم الشّ تي عرّفت هي الأخرى التّ الّ 2002لسنة 82الأمر رقم 

)16(
.مرجع سابقالمتعلّق بالرّسوم والنماذج الصّناعیة، 86-66أمر رقم -

)17(
، 44ج، عدد.ج.ر.، المتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، ج2003یولیو 19، مؤرخ في 08-03مر رقم أ-

.2003یولیو 23لتاریخ
)18(

جویلیة 2لتاریخمكرر،  22 ددع ر.، یتضمن حمایة حقوق الملكیة الفكریة، ج2002لسنة 82القانون المصري رقم -

2002.
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روط القانونیّة للتّصامیم الشّكلیة للدّوائر المتكاملة  الشّ -2

أن یستخدم في وجه من لابدّ وائر المتكاملة اختراعاً كلي للدّ صمیم الشّ لكي یكون التّ 

رة له رّ ع بالحمایة المقى یتمتّ حتّ وجدیداً كما یستلزم الأمر أن یكون أصیلاً ،)19(ناعةأوجه الصّ 

ظم كلي الجدید بحدّ ذاته دون المعلومات أو النّ صمیم الشّ وهذه الحمایة تقتصر على التّ ،قانوناً 

تخوّل؛ ومثلها مثل باقي الحقوق)20(كليصمیم الشّ تي یحتویها أو یشملها هذا التّ رق الّ أو الطّ 

سنوات طبقاً  10دة وهي ة محدّ صرف فیها لمدّ في استغلالها واحتكارها والتّ لصاحبها الحقّ 

للإجراءات ة وفقاً لب لدى الجهة المختصّ إیداع الطّ ؛ ویتمّ )21(08-03من الأمر  7/2ة ادّ للم

.)22(276-05نفیذي رقم المنصوص علیها في المرسوم التّ 

 الفرع
ّ
ʎالث ɲȆ

�ɚ ɽ ɜ ݰ ɮ؈�ՔإشاراتɏڴʄالواردةȄݍ ɭȒق

تمییز منتجاته  انع من اجر والصّ تي تمكّن التّ زة في تلك الإشارات الّ ل الإشارات الممیّ تتمثّ 

إشارة توضع ، أو)لاً أوّ (الخدمات المماثلة كالعلاماتخدماته عن غیرها من المنتجات أو  أو

.)ثانیاً (لبیان مصدر المنتوجات كتسمیة المنشأ

ـاتلامـالع-لاً أوّ 

الإشارات المتداولة والمستعملة من طرف التجّار والصنّاع وذلك تعتبر العلامة من أهمّ 

معرفة المنتوج في ایة المستهلك وعدم تضلیله حمبغیةلع الأخرىلتمییز سلعهم عن باقي السّ 

.لة لدیهلعة المفضّ أو السّ 

)19(
النظام القانوني للدّوائر المتكاملة، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق، فرع القانون الخاص الشامل، جامعة ،ناتوري سمیرة-

  .9- 8ص، 2012عبد الرّحمان میرة، بجایة، 
)20(

.93، مرجع سابق، صبن ادریس حلیمة-
)21(

.، المتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، مرجع  سابق08-03من الأمر رقم 7نظر المادة اُ -
)22(

یحدد كیفیات إیداع  2005أوت  02المؤرخ في 276-05راجع المادة الثانیة والثالثة من المرسوم التنفیذي رقم -

.9، ص 2005أوت  7 لتاریخ، 54ج، عدد .ج.ر.التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة وتسجیلها، ج
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تعریف العلامات-1

تي والّ المتعلّق بالعلامات06-03من الأمر  2/1ة ع الجزائري في المادّ فها المشرّ عرّ 

الكلمات بما فیها ي، لاسیما مثیل الخطّ موز القابلة للتّ الرّ كلّ :العلامات":على ما یليتنصّ 

 و لعزة  للسّ ور والأشكال الممیّ سومات أو الصّ والرّ  الأرقاموالأحرف و أسماء الأشخاص 

لتمییز سلع أو خدمات شخص ها تي تستعمل كلّ الّ بة،والألوان بمفردها أو مركّ توضیبها،

.)23("خدمات غیرهو  عن سلعمعنوي طبیعي أو

روط الواجب توافرها في العلاماتالشّ -2

زة میّ تة لابدّ من أن تكون مع العلامة بالحمایة القانونیّ تتمتّ ل هة أعلاه بأنّ نستنتج من المادّ 

انع لممارسة أو الصّ اجر ا یفتح المجال أمام التّ لها ممّ المشابهة من العلاماتعن غیرها

ة وذلك من خلال تقدیم الخدمات المنافسة المشروعة، وهذا ما یمنح لها قیمة اقتصادیّ 

.اته ووقایته من أن یقع في لبسحاجیّ للمستهلك لسدّ 

خاذها رط إلاّ بعد اتّ على هذه العلامة لاستیفائها هذا الشّ ولا یمكن ممارسة الحقّ 

الّذي یحدّد كیفیات إیداع العلامات 277-05نفیذي رقم المرسوم التّ للإجراءات الواردة في 

دة ة محدّ صرف وذلك لمدّ متع والتّ التّ هذه الحمایة تمنح لصاحبها حقّ أنّ علماً .)24(وتسجیلها

.)25(سنوات 10ر بتقدّ 

)23(
23تاریخ  ل، 44ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالعلامات، ج2003یولیو 19مؤرخ في 06-03من الأمر رقم 2المادة -

.2003یولیو 
)24(

، 54ج، عدد.ج.ر.تسجیلها، جأوت یحدد كیفیات إیداع العلامات و 2المؤرخ في 277-05مرسوم تنفیذي رقم -

.12-11، ص2005أوت  07 لتاریخ
)25(

.المتعلق بالعلامات، مرجع سابق06-03من الأمر 5/2نظر المادة ا-
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تسمیة المنشأ-ثانیاً 

ة بائن، إذ تضمن له جودة ونوعیّ في الزّ راً مؤثّ  و اً هامّ تلعب تسمیات المنشأ دوراً 

 ةة وعالمیّ نتجات ومنحها شهرة وطنیّ ة تسمح برواج الم، فهي وسیلة دعائیّ له مةالبضاعة المقدّ 

.ق إلى تعریفها وشروطهاوفیما یلي سنتطرّ 

تعریف تسمیة المنشأ-1

قها بصفة أو وذلك لتعلّ على المنتوج نة تسمیة منطقة جغرافیة معیّ یقصد بتسمیة المنشأ 

.بأخرى في تكوینه

ة الأولى من الأمر ع الجزائري إلى تعریف تسمیة المنشأ في المادّ ق المشرّ تطرّ  وقد     

ى ه اسم المنطقة الجغرافیة أو مكان مسمّ بأنّ تي تنصّ والّ المتعلّق بتسمیات المنشأ76-65

ة تكوینه بعوامل طبیعیّ بحیث یكون هناك منتوج منسوب لهذه المنطقة، وذلك بالمساهمة في 

أو على المنطقة أو جرجرة، فكل واحدة منها تدلّ ة خدیجة ولالّ  افريكتسمیة .)26(ةوبشریّ 

.المنبع المأخوذ منه هذا الماء

ة المنشأة لتسمیّ روط القانونیّ الشّ -2

د وللوصول إلى هذا الغرض یجب التقیّ ،ة المنشأ لصاحبها سلطة الاستئثارتمنح تسمی

في وجوب اقتران اسم المنشأ باسم جغرافي وأن ترتبط لة أساساً ة والمتمثّ روط الموضوعیّ بالشّ 

ة منسوبة زة وأساسیّ ع هذا الإنتاج بصفات ممیّ سمیة بتسمیة الإنتاج، كما یجب أن یتمتّ هذه التّ 

ة وفقاً القانونیّ سجیل باع إجراءات التّ ع إتّ إلى ذلك استلزم المشرّ نة، إضافةً ة معیّ لبیئة جغرافیّ 

سوم ات تسجیل وإشهار تسمیات المنشأ وتحدید الرّ ق بكیفیّ المتعلّ 121-76للمرسوم رقم 

.)27(قة بهاالمتعلّ 

)26(
ج، .ج.ر.المتعلق بتسمیة المنشأ،ج1976یولیو لسنة 16المؤرخ في 65-76ظر المادة الأولى من الأمر رقم ان-

.1976یولیو 23تاریخ ل، 59عدد 
)27(

یتعلق بكیفیات تسجیل وإشهار تسمیات المنشأ 1976یولیو سنة 16مؤرخ في 121-76المرسوم التنفیذي رقم -

.1970یولیو 23تاریخ ل، 59ج، عدد .ج.ر.وتحدید الرسوم المتعلقة بها، ج
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رغم ناعیة بشروط مختلفة، لكن ة الصّ ع الجزائري قیّد حقوق الملكیّ نلاحظ أنّ المشرّ 

ر عنه بشرط عدم مخالفة أو ما یعبّ  ةل في المشروعیّ رط المتمثّ اختلافها إلاّ أنّه وحّد بینها بالشّ 

، فكلّ زةالإشارات الممیّ  وأرات الجدیدة ابتكالاق بكان الأمر یتعلّ  ایستوي إذوهذا  ظام العامالنّ 

.منها یجب أن تمارس في ظلّ هذا المبدأ

 المطلب
ّ
ʎالث ɲȆ

�Քʊɮوةالصناعيّ ةالملكيّ مصادر ɸ ǷȆْڈ

علیها، واعتباراً لصاحب الحقّ إنصافاً ة ناعیة على حمایة قانونیّ ة الصّ حضت الملكیّ 

له عمّا وصل إلیه من إبداعات، وذلك على ذي بذله، والمال الذي أنفقه وتكریماً للجهد الّ 

ناعیة ة الصّ بها حقوق الملكیّ اخلي والخارجي وتعدّ هذه القوانین وسیلة تستظلّ المستوى الدّ 

اء تنظیم هذه الحقوق وحمایتها قانوناً بب في سعي الدّول ور والسّ .للمنافسة المشروعةضماناً 

لما أحدثته من تغییرات ع بها هذه الأخیرة، نظراً تي تتمتّ ة الّ یعود بالدّرجة الأولى إلى الأهمیّ 

.ت مختلف القطاعاتة مسّ جوهریّ 

ة الملكیّ  ة، ومن ثمّ أهمیّ )لالفرع الأوّ (ناعیة فية الصّ ن مصادر الملكیّ سنبیّ  ذلكل وتبعاً 

).انيالفرع الثّ (ناعیة في الصّ 

�ɤالفرع ɼכ

ناعيةالصّ ةالملكيّ مصادر

مة بازدیاد انضمام الدّول إلى منظّ وتطوّراً ناعیة اتساعاً ة الصّ ازدادت مصادر الملكیّ 

لهذا الانضمام طوّرت أغلب الدّول تشریعاتها الدّاخلیة ، ونتیجةً )OMC(جارة العالمیّةالتّ 

فاقیات والمعاهدات إلى ما جاءت به الاتّ ، إضافةً )لاأوّ (ناعیة الصّ ة قة بحقوق الملكیّ المتعلّ 

.)28()ثانیاً (ناعیة ة الصّ ة بحمایة الملكیّ الدّولیة الخاصّ 

)28(
.23، مرجع سابق، ص سائد احمد الخولي-
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ةشریعات الوطنیّ التّ -لاً أوّ 

ناعیة إذ یعتبر مصدراً ة الصّ في إرساء قواعد الملكیّ مهماً شریع الوطني دوراً یلعب التّ 

ة شریعات الأوروبیّ وقد أخذت التّ . ةناعیة خاصّ ة والصّ ة عامّ ة الفكریّ من مصادر الملكیّ رسمیاً 

من القرن الخامس عشر، ثم ازدادت بعد ذلك بصورة ناعیة انطلاقاً ة الصّ قواعد الملكیّ بسنّ 

رة في إصدار ة فقد كانت متأخّ شریعات العربیّ ا التّ اسع عشر، أمّ أكبر في منتصف القرن التّ 

.)29(وع من القوانینالنّ هذا 

وقانون حمایة  1844ادر عام وفي الجزائر ظلّ قانون براءة الاختراع الفرنسي الصّ 

نافذ المفعول 1957جاریة الفرنسي لعام ، وقانون العلامات التّ 1909ماذج لعام الرّسوم  والنّ 

ناعیة عن ة الصّ تي ألغیت بعد ذلك بصدور قوانین الملكیّ ، والّ )30(إلى ما بعد الاستقلال

ناعیة بموجب ة الصّ ة، أین تمّ تأسیس المكتب الوطني للملكیّ شریعیة الجزائریّ لطة التّ السّ 

قة متعلّ المن الأوامر ، ثمّ أصدرت بعد ذلك مجموعةً )31(1963لعام  248-63المرسوم رقم 

ق بشهادات المخترعین وبراءات المتعلّ 54-66ناعیة منها الأمر رقم ة الصّ بحقوق الملكیّ 

ق بعلامات المصنع والعلامات المتعلّ 57-66، كذلك صدور الأمر)32(1966الاختراع لعام 

  .الخ...)33(1966جاریة لعام التّ 

وحید تّ لالقاضي بإنشاء المعهد الجزائري ل 1973لعام  62-73وبصدور الأمر رقم 

ناعیة، الصّ ة المكتب الوطني للملكیّ انتقلت إلیه اختصاصات)34(ناعیةة الصّ والملكیّ ناعيالصّ 

)29(
.23، ص سابقمرجع ،سائد أحمد الخولي–

.27، مرجع سابق، صادریسفاضلي–)30(
)31(

ج، .ج.ر.، یتضمن إنشاء المكتب الوطني للملكیة الصناعیة، ج1963یولیو 10مؤرخ في 248-63مرسوم رقم -

.1963یولیو 19تاریخ ل، 49عدد 
)32(

، 19ج، عدد.ج.ر.، یتعلق بشهادات المخترعین وبراءات الاختراع، ج1966مارس 3، مؤرخ في 54-66أمر رقم -

.1966مارس 8تاریخ ل
)33(

، 23ج، عدد.ج.ر.، یتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجاریة، ج1966مارس 19مؤرخ في 57-66أمر رقم -

.1966مارس 22تاریخ ل
)34(

، یتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة 1973نوفمبر 21مؤرخ في  62- 73 رقم أمر-

.1973نوفمبر 27تاریخ ل، 95ج، عدد.ج.ر.الصناعیة، ج
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ن إنشاء المعهد الوطني المتضمّ 68-98نفیذي رقم المرسوم التّ صدر 1998وفي سنة 

لمعهد ا ذي حلّ محلّ ویحدّد قانونه الأساسي، والّ -اري المفعول حالیاً السّ -ة ة الصناعیّ للملكیّ 

.)35(ناعیةة الصّ والملكیّ ناعي وحید الصّ الجزائري للتّ 

ولیةات الدّ والاتفاقیّ المعاهدات-ثانیاً 

ناعیة ة الصّ زمة للملكیّ اخلیة اللاّ ة الدّ في توفیر الحمایّ الاً فعّ ة دوراً تلعب القوانین الوطنیّ 

ولة الواحدة، ونظراً ز بطابعها الوطني إذ لا تخرج عن حدود إقلیم الدّ هذه الحمایة تتمیّ لكنّ 

المستوى العالمي لم تعد القوانین ناعیة على ة الصّ تداول حقوق الملكیّ ساع استعمال و لاتّ 

 وليا استلزم وضع قوانین تكفل حمایتها على المستوى الدّ ة، ممّ بهذه الحمایّ ة كفیلةً الوطنیّ 

ة لذلك أبرمت عدّ وتحقیقاً .)36(ولیة لهاة الدّ ول لضمان الحمایّ ة الدّ تراعى من طرف كافّ 

.)wipo) ()37ة ة الفكریّ ة للملكیّ العالمیّ مة ى إدارتها المنظّ تتولّ  ةات دولیّ معاهدات واتفاقیّ 

الحمایة،  تااتفاقیات بتقسیمها إلى هذه المعاهدات والاتفاقیّ وسنورد فیما یلي أهمّ 

.صنیفات التّ سجیل واتفاقیّ ات التّ اتفاقیّ 

ات الحمایةاتفاقیّ -1

الخاصّة بحمایة الاتفاقیاتتأتي اتفاقیّة باریس لحمایة الملكیّة الصّناعیة في مقدّمة 

دیسمبر  14في  في بروكسلالمعدّلة1883مارس 20تي أبرمت في الملكیّة الصّناعیّة، والّ 

ونیو سنة ی2ولندن في 1925نوفمبر 6ولاهاي في  1911یونیو 2وواشنطن في 1900

)35(
یتضمن إنشاء 1998فبرایر سنة 21المؤرّخ في 68-98نظر المادتین الأولى والثانیة من المرسوم التنفیذي رقم ا-

.1998، لسنة 11ج، عدد .ج.ر.لجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه الأساسي، جالمعهد الوطني ا
)36(

، الأعمال التجاریة، التجار، المؤسسة التجاریة، )دراسة مقارنة(، أساسیات القانون التجاريمصطفى كمال طه-

.206، ص2012الشركات التجاریة، الملكیة الصناعیة، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
)37(

ویر نظام وكالة متخصّصة من وكالات الأمم المتحدة مكرّسة لتطWIPO)ویبو(المنظّمة العالمیة للملكیة الفكریة -

دولي متوازن ومیسّر بشأن الملكیّة الفكریّة، نظام یكافئ الإبداع ویحفّز الابتكار ویساهم في التّنمیة الاقتصادیة ویصون 

.ویقع مقر الویبو في مدینة جنیف السویسریّة1967المصلحة العامة ، تأسّست سنة 
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نضمّت ا. 1967یولیو سنة 14واستوكهولم في 1958أكتوبر 31ولشبونة في 1934

.)39(1975جانفي 09، وصادقت علیها في )38(1966فبرایر  05في إلیها الجزائر 

وإلى جانب اتفاقیة باریس التي تعتبر اتفاقیة عامة انضمت الجزائر كذلك إلى بعض 

قمع بیانات مصدر السّلع الزّائفة أو المضلّلة المؤرّخ لفاق مدرید تّ اتفاقیات الحمایة الخاصة كا

عاون بشأن معاهدة التّ ، و )41(نیروبي لحمایة الرمز الأولمبي، واتفاق )40(1891سنةأبریل 14

 3 وفي، )42(1979سبتمبر8المعدّلة في 1970جوان 19البراءات في واشنطن بتاریخ 

92-99ئاسي رقم تي صادقت علیها الجزائر بتحفّظ بموجب المرسوم الرّ ، والّ 1984فیفري 

.)43(1999ریل أب15المؤرّخ في 

)38(
، یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة إلى اتفاقیة 1966فبرایر 25مؤرخ في  48-66رقم  أمر-

فبرایر 25لتاریخ  16ج عدد .ج.ر .المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة، ج1883مارس 20باریس المؤرخة في 

1966.
)39(

دقة على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة ، یتضمن المصا1975ینایر 09مؤرخ في 02-75أمر رقم -

ولاهاي  1911یونیو 02وواشنطن في 1900دیسمبر 14والمعدلة في ببروكسل في 1883مارس 20المبرمة في 

، 1967یولیو 14وستوكهولم في 1958أكتوبر 31ولشبونة في 1934یونیو 02ولندن في 1925نوفمبر   6في 

.1975فبرایر  04خ لتاری 10ج عدد .ج.ر .ج
)40(

تاریخ ل 32، یتضمن الانضمام إلى بعض الاتفاقیات الدولیة، ج ر عدد 1972مارس 22مؤرخ في 10-72أمر رقم -

.1972أبریل 21
)41(

، یتضمن انضمام الجزائر معاهدة نیروبي بشأن حمایة الرمز 1984أبریل 21مؤرخ في 85-84مرسوم رقم -

.1984أبریل 24، لتاریخ 17، ج ر عدد 1981سبتمبر 26نیروبي في الاولمبي المعتمدة في 
)42(

، یتضـــمن المصـــادقة بـــتحفظ علـــى معاهـــدة التعـــاون بشـــأن 1999أبریـــل 15مـــؤرخ فـــي 92-99مرســـوم رئاســـي رقـــم -

، وعلـى1979فبرایر 3، وفي 1979سبتمبر 28والمعدّلة في 1970یونیو 19البراءات، المبرمة في واشنطن بتاریخ 

.1999أبریل 19لتاریخ  28ج عدد .ج.ر .لائحتها التنفیذیة، ج
)43(

، یتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن 1999أبریل 15مؤرخ في 92-99مرسوم رئاسي رقم -

، وعلى 1979فبرایر 3، وفي 1979سبتمبر 28والمعدّلة في 1970یونیو 19البراءات، المبرمة في واشنطن بتاریخ 

.1999أبریل 19لتاریخ  28ج عدد .ج.ر .ئحتها التنفیذیة، جلا
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الجزائر بالرغم من سنها قانونا خاصا بالتصامیم الشكلیة للدوائر ملاحظة أن الوتجدر 

بشأن الملكیّة الفكریّة  1989ة واشنطن لسنالمتكاملة إلاّ أنها لم تصادق بعد على معاهدة

.)44(1989فیما یتعلّق بالدّوائر المتكاملة لسنة 

سجیلالإیداع والتّ  اتاتفاقیّ -2

یداع وتسجیل حقوق الملكیّة الصّناعیة اتفاقیّة مدرید بشأن وتأتي في مقدّمة اتّفاقیّات إ

ي انضمّت إلیها الجزائر والّت1891ریل أب14لي للعلامات المبرمة بتاریخ التّسجیل الدّو 

.السالف الذكر1972مارس 22المؤرّخ في 72/10مر رقم بموجب الأ

بشأن حمایة تسمیات لشبونة انضمّت الجزائر وبموجب نفس الأمر إلى اتّفاق وقد 

.1958أكتوبر سنة 31المنشأ وتسجیلها على الصّعید الدّولي المبرمة في

، وهو اتّفاق لاهاي المتعلّق أبرم اتّفاق خاص بتسجیل الرّسوم والنّماذج الصّناعیّةكما 

.1925بالتسجیل الدّولي للرّسوم والنّماذج الصّناعیّة المبرم في عام 

أبرمت معاهدات أخرى للتسجیل والإیداع منها معاهدة تّفاقیاتالاوإلى جانب هذه 

الدّولي بإیداع الكائنات الدّقیقة لأغراض الإجراءات الخاصّة بالبراءات للاعترافت بودابس

.)45(1977المبرمة في سنة 

اتفاقیات التصنیف-3

والخدمات اتّفاق نیس بشأن التّصنیف الدّولي للسّلع یخصّ اتفاقیّات التصنیف أبرم فیما

72/10، وانضمّت الجزائر إلیها بموجب الأمر 1957لأغراض تسجیل العلامات سنة 

أبریل 21بتاریخ 32یّة عدد در في الجریدة الرّسماالصّ 1972مارس 22مؤرّخ في 

وهو اتّفاق لوكارنو بشأن وضع تصنیف دولي للتّصامیم الصّناعیةاتّفاقكما أبرم .1972

اتّفاق ستراسبورغ بشأن التّصنیف الدّولي للبراءاتوفي براءات الاختراع أبرم  .1968 لعام

)44(
www.wipo.int/treaties/ar:انظر الموقع الإلكتروني.للاطلاع على محتوى هذه المعاهدة-

)45(
.المرجع نفسه-
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لي للعناصر التّصویریة اتّفاق فیینا الذي وضع بموجبه تصنیف دو ثمّ أبرم .1971سنة

.)46(1973سنة للعلامات 

ʎɲȆȝɦȄࡧɎȳɘɦȄ

ȓ ʊɮ ɸ Ƿالصناعيةالملكية

تتمتع الملكیة الفكریة عامة والصناعیة خاصة بأهمیة بالغة، نظرا لكون تقدّم الشعوب  

لهذا السبب نجد أنّ الدّول الغنیة .ونموّها یقاس بقدر ما تمتلكه الدّولة من هذه الحقوق

بالثروات الطبیعیة لا تزال في عداد الدّول النامیة، بینما الدّول التي تفتقر للموارد الطبیعیة 

.)47(اتت من الدّول المتقدمة لامتلاكها الكثیر من الحقوق الفكریةب

التطوّر الاقتصادي تأثیرها في، خاصة بعدعظم التشریعات بالملكیة الصناعیةماهتمت

والثقافي، العلمي والصناعي الذي رافق المجتمعات في مختلف أنحاء المعمورة، كما تلعب 

الدّول من عدّة نواحي، والتي قد تصل إذ استغلت الملكیة الصناعیة دورا هاما في تطویر 

استغلالا حكیما إلى إحداث ثورة علمیة تكنولوجیة في مختلف المجالات، وذلك على 

.)48(المستوى العالمي

الاقتصادیة، الأهمیة الأهمیة ) أولا(ة على ثلاث مجالاتالأهمیعلیه سنقسم هذه و 

).ثالثا(التكنولوجیة، الأهمیة )ثانیا(الاجتماعیة

الأهمیة الاقتصادیة للملكیة الصناعیة-أولا      

یؤدي استغلال الملكیة الصناعیة كما یجب إلى تكثیف المنتجات لنمو فعالیة الإنتاج 

الصناعي، وهو الهدف الذي كانت تصبو إلیه الثورة الجزائریة، إذ ورد في المیثاق الوطني أنّ 

توفیر فعالیة یحرص على ضمان استخدام كل الطاقات، و التصنیع كامل النجاح یجب أن

)46(
www.wipo.int/treaties/ar:الالكتروني، انظر في ذلك الموقع اتفاقیات التصنیف-

)47(
.29، مرجع السابق، صسائد احمد الخولي-

)48(
، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،سمیر جمیل حسین الفتلاوي-

.8، 2ص، 1988
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وهذا ما یمنح .)49(الإنتاج التي تساهم في النهوض بتصنیع شامل ومكثّفعظیمة لأداة

الدّولة عصر الحضارة الصناعیة، كما كان لها دور هام في عصرنة النشاط الفلاحي الذي 

عد ذلك أغلب دول العالم التي سارعت أدى إلى ازدهار القطاع الفلاحي في أوروبا، ثم تلتها ب

إلى تصنیع الإنتاج الفلاحي باستغلال الاختراعات المتضمنة الماكینات والمعدّات الحدیثة  

وكل شهادات التسجیل الأخرى، وبناء على هذا ازداد الاهتمام بمجال البحث العلمي 

.)50(والتطبیق السریع للمنجزات العلمیة في میدان الإنتاج

الأهمیة الاجتماعیة للملكیة الصناعیة-نیاثا

ینجم عن استغلال الملكیة الصناعیة تغیر التكوین والمستوى المعرفي بل یترتب عنه 

تغیر ظروف المعیشة أیضا، وذلك بفضل تطور وسائل الإنتاج والید العاملة الذي یشكل 

د ظهرت في الآونة لولب التقدم الاجتماعي، ویقاس هذا التطور بدرجة تطوّر التقنیة؛ وق

ویبرز تقدم المستوى .)51(الأخیرة مهن جدیدة انتشرت على نطاق واسع نتیجة تطوّر التقنیة

.)52(المعرفي للمجتمع من خلال طریقة الأداء وطابع العمل وشروطه وتقدّم التقنیات وغیرها

مستمر بقدر تطور التقنیةونتیجة لذلك وجب تجدید وتثقیف معارف العمال بشكل

فقامت الجزائر باتخاذ الإجراءات اللاّزمة للتطور المستمر لسیاسة التقدم الاجتماعي والثقافي 

مع تشیید القاعدة المادیة التكنیكیة، ومنها ما یتصل بالتعلیم والتكوین كالثانویات والجامعات 

التقنیة التي أصبحت منتشرة في العموم على كامل مستوى التراب الجزائري، إذ بات من 

.)53(الضروري أن ینفتح الجزائریون على الصناعات المتقدمة تكنولوجیّا

)49(
.8، صسابقمرجع، سمیر جمیل حسین الفتلاوي-

)50(
.2، مرجع سابق، صإدریسفاضلي-

)51(
.11،8 ص مرجع سابق، ص،سمیر جمیل حسین الفتلاوي-

)52(
.13، مرجع سابق، صفاضلي ادریس-

)53(
 .13- 12 ص ، مرجع سابق، صسمیر جمیل حسین الفتلاوي-
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أهمیة الملكیة الصناعیة في نقل التكنولوجیة-ثالثا

لفظ التكنولوجیا في عصرنا الحالي إلى المخترعات الحدیثة الرّاقیة التي ینصرف

أمّا المقصود بنقل التكنولوجیا فهي العملیة الفكریة .ظهرت بصورة فعّالة في القرن العشرین

یسمح بتوصیل معلومات وخبراته إلى المستورد الذي فالتي تجمع بین مورد التكنولوجیا 

، وتتم هذه العملیة بعدّة وسائل، كعملیة النقل على لإتمام هذا النقلدوره مع المورد یتعاون ب

أساس اتفاقات تراخیص استغلال البراءات أو على أساس عقد إنشاء مصانع كاملة باستخدام 

.)54(الخ...عقود المساعدة الفنیة أو تدریب العمال 

ثیر متبادل كما توجد رابطة قویة بین الإنتاج وحقوق الملكیة الصناعیة ولهما تأ

ل الوطني للدّول المتقدمة صناعیاساهمت في ازدیاد الدختقنیة ومشترك مما شكل قوة 

وحمایة وتمییز المنتجات والمنشآت؛ والمسألة الأكثر خطورة في هذا الموضوع هي النقل 

العكسي للتكنولوجیا، التي تمارسها الدول الأجنبیة بنقل الخبرات والعقول الفذّة من الدول 

میة إلى الدول المتقدمة، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة استنزاف العقول التي تعتبر واحدة النا

.)55(من أكثر الظواهر الاقتصادیة والاجتماعیة خطورة في الدول المتخلفة

ʎالمبحث ɲȆȝɦȄ

ɬɽ ɺɘ ɭالعامالنظام

التي یرجع الظهور الأول لمفهوم النظام العام بصفة قطعیة إلى إعلان الثورة الفرنسیة،

جاءت بمجموعة من المبادئ المتمثلة في الحریة الفردیة، المساواة، والملكیة، وكل اتفاق 

، لكن لم یعد یقتصر على هذه )56(یؤدّي للمساس بهذه المبادئ یعدّ مخالفا للنظام العام

المبادئ إذ عرف اتساعا كبیرا، فأصبح من الأفكار الأساسیة في علم القانون، إذ یقترن 

على القواعد التي لا یجوز مصطلح النظام العام بكافة فروع القانون وذلك بنصهااستخدام 

)54(
.14،13، مرجع سابق، صفاضلي إدریس-

)55(
.20، مرجع سابق، صسمیر جمیل حسین الفتلاوي-

)56(
، كلیة الحقوق، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "إشكالیة تحدید مفهوم النظام العام و تطبیقاته "،عمارة مسعودة-

.395، ص2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد خاص،
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للأفراد مخالفتها، ویهدف هذا النظام إلى حمایة المبادئ السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، 

.)57(والخلقیة التي یقوم علیها كیان المجتمع

، ثم نتطرق إلى )أولمطلب(وعلى ذلك سنستهل هذا المبحث بتعریف النظام العام

).مطلب ثان(مصادر النظام العام ومجاله

�ɤالمطلب ɼכ

ə ʈȳ ɐ Ȗالعامالنظام

لا یثار أدنى شك في أنّ لكلّ دولة مجموعة من الأسس التي یقوم علیها بنیان  

وهذه الأسس تكون إمّا سیاسیة، .مجتمعها ولا یمكن تصوّر قیام هذا البنیان عند تخلفه

تكون اتیر ماعیة، فبالنسبة للأسس السیاسیة التي تنصّ علیها غالبا الدّساقتصادیة أو اجت

في حین تكون الأسس ، الخ...الحریات الأساسیةمتعلقة بنظام الحكم وسلطاته المختلفة و 

الاقتصادیة متعلقة بالنمط الاقتصادي السائد في الدولة أو المجتمع؛ أمّا فیما یخص الأسس 

أساسا بالأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة والأولى في بناء الاجتماعیة فهي التي تتعلق

.وهذا ما یعبر عنه بالنظام العام.)58(المجتمع

ظام العام مع أقدم المجتمعات إلاّ أنّه بقي مستعصیا عن كلّ وبالرّغم من ظهور النّ 

یدّل على والسبب في ذلك یعود إلى كونه فكرة واسعة مرنة ومتغیّرة، ولعل ما.)59(تعریف

ذلك هو اختلاف الفقه حول تحدید مضمونه، إذ یصعب حصره خاصة مع التطوّرات التي 

.مسّت شتى المجالات

للفقه  في ذلك الأمرولم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف النظام العام تاركاً 

ثم ،)الفرع الأول(والقضاء، وفیما یلي سنستعرض التعریف الفقهي والقضائي للنظام العام

).الفرع الثاني(لتطبیق فكرة النظام العام

)57(
ولیة، دار الفكر القانونیة في العلاقات الخاصة الد، اتفاق التحكیم والمشكلات العلمیة و عبد العلیم الرّفاعيأشرف-

.28-27، ص2006الجامعي، مصر،
)58(

.26، ص2010، دار هومة، الجزائر،)النظریة العامة للقانون (، المدخل لدراسة القانونعبد المجید زعلاني-
)59(

.26، ص2008، موفم للنّشر، الجزائر، )النّظریة العامّة للعقد(لتزامات ، الافیلالي علي-



الإطار المفاھیمي للملكیةّ الصّناعیة والنظّام العامالفصل الأوّل                                    

22

�ɤالفرع ɼכ

ə ʈȳ ɐ Ȗالعامللنظامالقضاءوالفقھ

التعاریف والمفاهیم المطروحة في هذا الموضوع على كون النظام العام فكرة ترمي تتفق 

إلى حمایة المجتمع الوطني، والأسس الجوهریة التي یقوم علیها بغض النظر عن الفرع 

لدولیة یرمي إلى الذي یستخدم فیه، فالنظام العام سواء في العلاقات الدّاخلیة أم االقانوني 

عن وتدعیم قوانین الدّولة الأساسیة ،وهو حمایة النظام القانوني الوطنيتحقیق هدف واحد 

أو باستبعاد القوانین الأجنبیة التي لا یتفق تطبیقها مع النظام طریق منع الأفراد من مخالفته 

.)60(ني الوطنيالقانو 

وفي ظل غیاب تعریف دقیق وواضح حاول الفقه والقضاء معالجة هذا الأمر، إلاّ أنّ 

هذه المحاولة باءت بالفشل نظرا لكون النظام العام مفهوما قانونیا مرنا ومتغیّرا یتغیّر بتغیّر 

دولة أخرى الزمان  والمكان، إذ ما یعتبر من النظام العام في دولة ما قد لا یعتبر كذلك في 

.)61(وما یعتبر نظاما عاما في هذا الوقت قد لا یكون كذلك في وقت لاحق

وصف الحدیث عن النظام العام بأنه عبارة عن غلاف إلى البعض ع الأمر دفوهذا 

فارغ وكلام مطاط بالنظر إلى تطوّره المستمر بكل عناصره، بل أكثر من ذلك، هناك من 

العام لیست فكرة قانونیة محضة بل نجد لها مكانا أیضا بین فكرة النظامبأنّ یتجه إلى القول

.)62(مختلف العلوم الإنسانیة

نجد أنّ وعلى الرّغم من الطّبیعة المرنة والمتغیّرة الّتي یتّسم بها النظام العام، إلاّ أنّنا

العام من فقدّم الفقه تعریفاً للنّظام دراسة مفهوم فكرة النّظام العام،الفقه والقضاء قد حاول

).ثانیا(قام القضاء بدوره بتعریف النّظام العام من جهة أخرى كما)أوّلا(جهة 

)60(
391، ص2004، التحكیم والنظام العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بروانإیاد محمود -

)61(
.28، مرجع سابق، صاشرف عبد العلیم الرّفاعي-

)62(
، المجلة الأكادیمیة للبحث  القانوني، "ن سلطة المشرع و التكییف القضائيالنظام العام بی"، بن معمر عوینات نجیب-

.439، ص2015الرحمان میرة، بجایة، عدد خاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد 
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التعریف الفقهي للنظام العام-أولا     

العام هي القواعد أنّ قواعد النظام أشرف عبد العلیم الرّفاعيیرى بعض الفقهاء أمثال 

اجتماعیة أو اقتصادیة تتعلق بمصلحة علیا التي یقصد بها تحقیق مصلحة عامة سیاسیة أو 

بأنه مجموعة من المصالح الأساسیة والدّعامات ، كما عبّر عنهوتعلو على مصلحة الأفراد

التي یقوم علیها بناء كیان الجماعة بحیث لا یمكن تصوّر بقاء هذا الكیان سلیما دون 

ل اضطراب یمكن أن یمس ام كام العام عبارة عن حمایة فعالة أمظفالنّ .)63(استقراره علیها

.)64(الطمأنینةبدأ النظام العام یعمها السلام و ترعى مبالتالي فالدولة التي، و الدّولة

أسس أخلاقیة وقیم دینیةام العام بكیان المجتمع وما یقوم علیه من لارتباط النظونظراً 

بالضرورة إلى خر فإن ذلك یؤدي مجتمع لآهذه الأسس منالكامن بین ختلاف لاونظرا ل

یدّل على ذلك هو ماولعلّ ،كلّ محاولة لتحدید مفهوم النظام العام محاولة عقیمةاعتبار

، الذي انعقد لوضع اتفاق بشأن المواریث نصّ على مسألة النظام العام أین "لاهاي"مؤتمر

كل حاول المؤتمرون تعداد الحالات المتعلقة به فباءت محاولاتهم بالفشل فقررّوا أن تقوم

.)65(دولة بتحدید ما یعتبر من النظام العام فیها

لكون النظام العام مفهوم متذبذب ونسبي لا یمكن تعریفه تعریفا دقیقا، فقد تنكّر الفقه و       

من ذلك واكتفى بطرح أوصاف عدیدة علیه بنصوص قصیرة جامعة ومانعة، وعبّر عن ذلك 

، كذلك وصفه "عظمته من الغموض المحیط بهالنظام العام یستعیر جزء من"japiotالفقیه

DEUARIUESSالفقیه OMMIERES"66("بأنه عذاب حقیقي للفكر(.

)63(
.29-28، مرجع سابق، صاشرف عبد العلیم الرّفاعي-

(64
-
) TROUZINE Belkacem,”L’ordre public européen», Revue Académique de La Recherché

Juridique, Université Abderrahmane Mira, Bejaia° spéciale,2015,p. 457.
)65(

.20، مرجع سابق، صعبد العلیم الرفاعياشرف -
)66(

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "مفهوم متغیر و متطوّر:انون الخاصالنظام العام في الق"، بلمیهوب عبد الناصر-

.380،  ص2015كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد خاص، 
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مغامرة على الرّمال الزاحفة "قد قیل في هذا الخصوص بأنّ تعریف النظام العام و 

وبالرغم من عدم وجود إجماع فقهي حول فكرة النظام العام، ،)67("محاط بالأشواكومسلك

أنه بقي مرتكزا على فكرة أساسیة تتمثل في المصلحة العامة العلیا التي تسموا دائما على إلاّ 

.)68(المصالح الخاصة

التعریف القضائي-ثانیا

نظرا لمرونة واتساع فكرة النظام العام لم یقم المشرع الجزائري بتعریفه، ما فتح المجال 

منشئا لقواعد النظام العام وتارة أخرى أمام الاجتهاد القضائي، إذ یلعب القاضي تارة دورا 

دورا معزّزا لما جاء به المشرع، ویمكن أن یوصف هذا الدّور بالدّور المكمل لعمل المشرّع  

.)69(وذلك لعدم وجود تقنین متكامل تجتمع فیه النصوص المنظمة للنظام العام

قد عرّفته مثلا والاجتهاد القضائي لم یخرج عن الإطار الفقهي الذي بیّناه سابقا، ف

یشمل القواعد التي ترمي إلى تحقیق المصلحة العامة للبلاد "محكمة النقض المصریة بأنه 

سواء من الناحیة السیاسیة، الاجتماعیة أو الاقتصادیة والتي تتعلق بالوضع الطبیعي المادي 

.)70(والمعنوي  لمجتمع منظم و تعلو فیه على مصلحة الأفراد

م یتمكن من وضع تعریف دقیق للنظام العام، فیقول القضاة غیر أن القضاء أیضا ل

إنك إذا حاولت تعریف النظام العام فإنّما تركب حصانا جامحا لا "الانجلیز في هذا الشأن

إذ یمكن للقاضي في منطقة معینة في دولة ما أن .)71("أي أرض سیلقي بكتدري على 

آخر في نفس الدولة وفي منطقة أخرى یفصل في أمر على أنه یتعلّق بالنظام العام وقاضي

)67(
.267، مرجع سابق، صفیلالي علي-

)68(
، كلیة الحقوق، جامعة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "البحث عن نظام عام للنظام العام "، عیساوي عز الدین-

.374، ص2015عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد خاص، 
)69(

.449، 447-446، مرجع سابق، صبن معمر عوینات نجیب-
)70(

.29، مرجع سابق، صاشرف عبد العلیم الرفاعي-
)71(

.267سابق،، مرجعفیلالي علي-
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لا یفصل فیها بذلك، كما یتغیر ذلك من زمن لآخر، وكل ذلك جعل من محاولة حصر 

.)72(مفهوم النظام العام صعبة المنال

ʎالفرع ɲȆȝɦȄ

العامالنظامفكرةتطبيق

لا یمنع من أن إذا كان القانون العام هو الحقل الطبیعي للقواعد الآمرة، فإنّ ذلك

نجدها أیضا في نطاق القانون الخاص وإن كان بشكل أضیّق، فالتمییز بین القواعد الآمرة 

والقواعد المكملة إنما یقتصر على قواعد القانون الخاص دون قواعد القانون العام، وقد عمد 

ماد التقسیم الفقه إلى دراسة فكرة النظام العام في كلّ فرع من فروع القانون المختلفة، باعت

.)73(القانون العام والقانون الخاص:القانوني الذي یقوم على الفصل بین قسمین

، والقانون )أولا(وسنحاول معالجة تطبیق فكرة النظام العام في كلّ من القانون العام

).ثانیا(الخاص

تطبیق فكرة النظام العام في القانون العام-أولا    

تجدر الإشارة أن قواعد النظام العام تحافظ على كیان الدولة السیاسي والاجتماعي 

وبالتالي لا یجوز للأفراد مخالفتها، ویشمل القانون العام كلّ من .والاقتصادي والخلقي

فالقانون الدستوري یكفل التنظیم السیاسي للدولة ،القانون الدستوري والإداري والمالي والجنائي

والحریات العامة التي تعتبر كلّها من النظام العام، ولهذا یكون باطلا كلّ ما یخالف والحقوق 

قواعده، فمثلا یبطل كلّ اتفاق على تنازل الشخص على حقه في التشریع، وكذلك قواعد 

القانون الإداري تتعلق بالنظام العام، إذ لا یجوز للموظف التنازل عن وظیفته للغیر بمقابل 

، ونفس الشيء بالنسبة لقواعد القانون المالي فلا یجوز مثلا الاتفاق على عدم مالي أو بدونه

)72(
.381، مرجع سابق، صبلمیهوب عبد الناصر-

)73(
، 2004، دار هومه للنشر، الجزائر،)الوجیز في نظریة القانون(، مدخل إلى القانونجعفور محمّد سعید-

 . 119 - 118ص
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دفع ضریبة مفروضة على الفرد، أمّا بالنسبة لقواعد القانون الجنائي فهي أهم قواعد القانون 

العام المتعلقة بالنظام العام لكونها تكفل الأمن والطمأنینة للمجتمع ولا یجوز مخالفتها حیث 

اتفاق شخص على تحمل المسؤولیة الجنائیة  والعقوبة بدلا من الشخص المرتكب یقع باطلا

.)74(للجریمة

تطبیق فكرة النظام العام في القانون الخاص-ثانیا

یجمع القانون الخاص بین القواعد المكملة والآمرة، وقد اتخذ المشرع من النظام العام 

ستخدم في هذا المجال لضمان عدم الخروج الإرادي معیارا للتفرقة بین هذه القواعد، ومن ثم ت

؛ وإن كانت هذه القواعد في القانون الخاص أقلّ مما )75(عن أحكام القواعد القانونیة الآمرة

.)76(هي علیه في القانون العام فإن ذلك لا یعني أنه یخلوا منها

جال وتظهر أبرز تطبیقات فكرة النظام العام في القانون المدني بالضبط في م

تحدّ و  المعاملات المالیة والمرتبطة بمصلحة عامة، إذ تفسح المجال للنشاط الفردي في حین

منه في حین آخر حمایة للطرّف الضعیف أو الغیر حسن النیّة، أمّا فیما یتعلّق بقانون 

الأسرة والذي یعتبر في دول أخرى جزء من أحكام القانون المدني، فكلّ ما یخص الحالة 

واعد الأهلیة وعلاقة الشخص بأسرته وماله وحقوقه وواجباته یعتبر من النظام العام المدنیة وق

.)77(ویقع باطلا كلّ اتفاق یخالفها

أمّا في مجال قانون الإجراءات المدنیة، فتتعلّق أكثر قواعده بالنظام العام لاتصالها 

ویستخدم النظام العام هنا للتمییز بین العیوب التي تصیب الإجراء .)78(بالنظام القضائي

فتبطله بطلانا نسبیا وبین العیوب التي تصیب الإجراء فتبطله بطلانا مطلقا؛ ومن القواعد 

المتعلقة بالنظام العام فنجد مثلا التنظیم القضائي، والقواعد المتعلقة بالعمل الإجرائي كوجود 

)74(
.119-118مرجع سابق، جعفور محمد سعید، -

)75(
.400، مرجع سابق، صبن عمارة مسعودة-

)76(
.129، مرجع سابق، صجعفور محمّد سعید-

)77(
.400، مرجع سابق، صعمارة مسعودة-

)78(
.119، مرجع سابق، صجعفور محمّد سعید-
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قواعد التي ترمي إلى ضمان حسن سیر القضاء كمرفق عام، ویمكن الخصوم وغیرها من ال

إثارة الدفع المتعلق بالنظام العام في أي مرحلة تكون فیها الدعوى، وهذا النوع من البطلان لا 

یقتصر على من شرّع لمصلحته، بل یجوز التمسك به لكلّ ذي مصلحة ولا یجوز التنازل 

أیضا یرتبط إلى ذلك، فقواعد القانون الدولي الخاص إضافة ،عنه لأنه یتعلق بمصلحة عامة

ویستعان بفكرة النظام العام فیه لاستبعاد تطبیق القانون الأجنبي على أن أكثرها بالنظام العام

:تتوفّر جملة من الشروط المتمثلة في

  .زعأن یكون القانون الأجنبي هو القانون الواجب التطبیق في دولة القاضي وفقا لقواعد التنا-

.أن یكون القانون الأجنبي الواجب التطبیق مخالفا لمقتضیات النظام العام في دولة القاضي-

.)79(أن تكون المخالفة حالیة عند رفع الدعوى-

ʎالمطلب ɲȆȝɦȄ

مجالھوالعامالنظاممصادر

یعتبر النظام العام مبدأ تقوم علیه المعاملات سواء كان ذلك في مجال المعاملات بین 

الأفراد أي معاملة خاصة، أو بین الدولة والفرد وهي ما یصطلح علیها العلاقات العامة ومثله 

مثل المبادئ الأخرى یقوم على أسس أو مصادر التي خلقت الجو لوجوده، والتي استنبط 

منها؛ وكونه كذلك یمكن القول بأن الغرض من وجوده هو العمل به في مجال مخصص 

.ان الذي یأمر أو ینظم الواجب العمل به وما لا یصلح أن یكون كذلكلأجله باعتباره  السلط

)الفرع الأول(ظام العاموتبعا لما سبق یمكن أن نخصص هذا المطلب لمعالجة مصادر الن

.)الفرع الثاني(مجال النظام العامو 

)79(
.405، 404، 401 ص، مرجع سابق، عمارة مسعودة-
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�ɤالفرع ɼכ

العامالنظاممصادر

في البلاد، إذ لا یكاد یتصور قیام حفظ المصلحة العامةیسعى النظام العام إلى رعایة و 

ونظرا لأهمیة وضرورة وجوده في المجتمع، فقد بات من .أي تجمع بشري منظم في غیابه

الضرّوري أن یكون مقننا في نصوص قانونیة تحفظه وتضمن عدم خرقه، هذا من جهة 

ییر من زمن ولكن من جهة أخرى لو نظرنا إلى طبیعة النظام العام التي تتسم بالمرونة والتغ

لآخر ومن مكان لآخر، نجد أنه من المستحیل حصره في نصوص محدّدة، الأمر الذي 

جعل القضاء یتدخل في مثل هذه الحالة، على أن یراعي في ذلك المصلحة العامة التي هي 

.قوام النظام العام

)أوّلا(ریعيوطبقا لذلك نقول أنّ للنظام العام مصدرین، أوّلهما یتمثل في المصدر التش

:وهي كالتالي)ثانیا(والثاني في المصدر القضائي

المصدر التشریعي للنظام العام-أولا      

تعتبر النصوص التنظیمیة بمختلف أنواعها مصدرا للنظام العام، إذ تولى التشریع 

تحدید وتكییف النصوص القانونیة التي تندرج ضمنه، أین تقضي هذه النصوص صراحة أنه 

یمكن الاتفاق على ما یخالفها، أي كلّما كان النص القانوني یمنع المتعاقدین من الاتفاق لا 

على مخالفته أعتبر من النظام العام، وهذا ما عبّر عنه حسن حسین بقوله أن القواعد 

، 98، 96القانونیة المتعلقة بالنظام العام لا یمكن للأفراد  مخالفتها لأنها قواعد آمرة، والمواد 

.)80(من القانون المدني مثال على ذلك114، و107

كذلك توجد نصوص قانونیة تعدّ من النظام العام رغم جواز مخالفتها، ویكون ذلك في 

حالة واحدة وهي تحقیق مصلحة الطرف الضعیف، فیعد الاتفاق الذي یخدم مصالح الطرف 

من القانون رقم 32فمثلا في هذا الشأن نجد المادة .)81(الضعیف صحیحا وملزما للأطراف

)80(
.271، مرجع سابق ، صفیلالي علي-

)81(
، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "التشریعات الخاصة بین الشریعة العامة و نظام العامال"، نساخ فطیمة-

.420، ص 2015الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، عدد خاص ، 
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المتعلق بعلاقات العمل التي نصت على اعتبار كلّ 1990أفریل 12المؤرخ في 90-11

.)82(بند یخالف حقوق منحت للعمال بموجب تشریع أو اتفاقیة جماعیة في عقد العمل باطلا

المصدر القضائي للنظام العام-ثانیا

یة القضاء في النظام العام في كونه مصدر من مصادره حیث أطلقت علیه تتبلور أهم

ة تسمیات من بینها ما یسمى القضاء المستقر، وسمي كذلك نظرا للدور الذي خوّل عدّ 

للقاضي من أجل مراقبة مدى مطابقة النص الذي بیده للنظام العام، فعندما لا یعبر النص 

ولا  باط ذلك ضمنیا،السلطة التقدیریة في استنصراحة على عدم جواز مخالفته فللقاضي 

یعني ذلك حسب قناعته الشخصیة بل بالرجوع إلى روح القانون والمبادئ العامة التي یرتكز 

، ذلك أن المشرع قد یغفل في تكییف قاعدة قانونیة على ما إذ كانت آمرة أو مكملة )83(علیها

للمجتمع، وأفضل مثال على ذلك المواد فیتدخل القاضي لتفعیل ذلك مراعیا المصلحة العامة 

من القانون المدني أین اكتفى المشرع بذكر الحكم القانوني دون النص 124، 121، 40

.)84(إلى إمكانیة مخالفته من عدمها

ʎالفرع ɲȆȝɦȄ

العامالنظاممجال

أشرنا سابقا إلى أنّ النظام العام مفهوم مرن ومتغیر بفعل الزمان والمكان، ولذلك لا

یمكن حصر نطاقه إذ أصبح من الأفكار القانونیة التي تمسّ بجمیع المجالات، فلم یعد  

یقتصر على رعایة مصالح الدّولة وتجسید سموّها فقط،  ولا على حمایة الأسرة، بل اتسع 

 هذا ر تدخل الدّولة بصورة واضحة فيأكثر لیشمل المجال الاقتصادي خاصة بعد تطوّ 

الدّولة قد اتخذت من النظام العام سبیلا لفرض إرادتها ورقابتها على لذلك نجد أنّ . القطاع

.)85(كلّ المجالات وكلّ ما من شأنه أن یهدد مصالحها

)82(
.449، مرجع سابق ، صبن معمر عوینات نجیب-

)83(
 . 449ص، مرجع سابق،بن معمر عوینات نجیب-

)84(
.449، مرجع سابق، صفیلالي علي-

)85(
.438، مرجع سابق ، صبن معمر عوینات نجیب-
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 )أولا(مجال النظام العام لقسمین هما النظام العام التقلیدي وقد أدى ذلك إلى تقسیم 

).ثانیا(والنظام العام الاقتصادي 

النظام العام التقلیدي -أولا      

یحدّد النظام العام التقلیدي في قواعده الآمرة التصرّفات التي لا یجوز للأفراد اقترافها  

؛ ویراعي النظام العام بمفهومه التقلیدي ثلاثة أمور رئیسیة تتمثل )86(والتي علیهم احترامها

قوانین مختلفة نذكر منها الأولى في الدّولة بتنظیمها وتسییر أمور المجتمع، وقد  تناولته 

الخ وقد أشار الدستور ...مثلا القانون الدّستوري  وقانون العقوبات، قانون الضرائب، الولایة

في فصله الرّابع من الباب الأول إلى الحریات العامة كحرمة الإنسان وحریة الرّأي وغیرها 

لنظام العام، أما الثانیة ویؤدي المساس بهذه الحقوق إلى البطلان المطلق إذ یعدّ انتهاكا ل

فتتعلّق بالعائلة وحمایتها باعتبارها الخلیة الأساسیة للمجتمع وتعدّ الأحكام المتعلقة بها من 

في حین تتعلق الثاّلثة بمنع كلّ ما یؤدي إلى الكسب غیر ،النظام العام ولا یجوز مخالفتها

ناء الرهان الریاضي الجزائري؛ المشروع المخالفة لحسن الآداب كحضر القمار  والرّهان باستث

الخ، ...وغیرها من الطرق التي تلحق بالكسب غیر المشروع كالیانصیب وبیوت التسلیف 

.)87(فیعتبر كلّ اتفاق في هذا الإطار باطلا بطلانا مطلقا

النظام العام الاقتصادي-ثانیا 

ف النظام العام الاقتصادي على أنه نظام ایجابي، یهدف إلى تحدید أحكام العقد  یعرّ 

بأنه _وهو أوّل من تطرق إلیه وسمّاه النظام الاقتصادي_RIPERTكما عبّر عنه الفقیه 

لا یكفي أن یتضمن القانون ما على الأفراد الامتناع عنه فقط بل ما یجب أیضا أن یقوم 

.)88(به

لنظام العام الاقتصادي إلى فكرتین تعكسان عوامل الحیاة الاقتصادیة وینقسم ا

والاجتماعیة، فیكون الفرد في المجتمع بحاجة إلى توجیه أحیانا وأحیانا أخرى یكون في 

)86(
.381، مرجع سابق ، ص بلمیهوب عبد الناصر-

)87(
.279، 277-275، مرجع سابق، ص فیلالي علي-

)88(
.384، مرجع سابق ، ص بلمیهوب عبد الناصر-
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حاجة إلى الحمایة  وهاتین الفكرتین تشكلان وجهي النظام العام الاقتصادي الذي ینقسم إلى 

.)89(ى نظام عام اقتصادي حمائينظام عام اقتصادي توجیهي، وإل

:التوجیهيالاقتصاديالنظام العام_1

قواعد فقواعده تنظم یمثل النظام العام التوجیهي فرع من فروع النظام العام الاقتصادي، 

الاقتصاد الوطني وتحمي المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة العلیا للبلاد، فهو یؤكد سمو 

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ویهدف إلى تنمیة القطاع الاقتصادي  

ویترتب البطلان المطلق للعقود العلاقات الاقتصادیة بین الأفرادوالاجتماعي للدّولة بتوجیه 

.)90(في إطار علاقاتهم العقدیة عند مخالفة قواعده باعتبارها قواعد آمرةالمبرمة بین الأفراد

:الحمائيالاقتصاديالنظام العام-1

إلى حمایة فئات معینة في المجتمع، وهي الفئات مائيتهدف قواعد النظام العام الح

الضعیفة اقتصادیا واجتماعیا، فتتكفل الدولة بتوفیر حمایة خاصة لجماعات محدّدة منها مثلا 

وقد ظهرت الحاجة إلى توفیر هذه الحمایة مع ظهور مفهوم .)91(مصالح العمال والمستهلكین

التعاقد الحدیث، وما نتج عنه من عدم المساواة بین الأفراد والذي أصبح من خصائص 

انعدام العدالة العقدیّة بانتشار الشّروط التعسفیّة الّتي ترهق الطّرف الضّعیف في العقد كعقود 

الإذعان، وتحقیقاً للعدالة التّعاقدیة والتّوازن بین أفراد المجتمع تقرّرت التشریعات الحمائیّة 

الّتي یمارسها الطّرف الضّعیف في مواجهة الّتي حملت معها جملةً من الحقوق القانونیّة

الطّرف القويّ في العلاقة العقدیّة، وعامل المشرّع الجزائري قواعد النّظام العام الحمائي 

معاملةً خاصّة، فرغم كونها قواعد آمرة إلاّ أنّه یجوز مخالفتها تحقیقاً لمصلحة الطّرف 

جوّة من وضع قواعد النّظام العام الضّعیف، وهكذا یكون المشرّع قد حقّق الغایة المر 

.)92(الحمائي، بتقریر البطلان النّسبي في مخالفتها

)89(
.281، مرجع سابق ، صفیلالي علي-

)90(
.416–415، مرجع سابق ،  صفطیمةنساخ -

)91(
.285، مرجع سابق ، صفیلالي علي-

)92(
.418-417، مرجع سابق، ص نساخ فطیمة-
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وختامًا للفصل الأول تناولنا الملكیة الصناعیة والنظام العام، إذ تعدّ الملكیة الصناعیة 

من المواضیع الأكثر أهمیة عالمیا، حیث أحدثت بمختلف أنواعها ثورة عالمیة في تطویر 

ونظرا لخصوصیتها وأحقیة صاحبها في ممارسة حق التمتع والتصرف لات،مختلف المجا

لهذا الأخیر والغیر أفرد لها المشرع شروط من أجل ألاّ تستغل استغلالا تحرمه وحمایةً 

أسمى مبدأ تقوم هو الآخر القوانین والأنظمة، بمعنى ألاّ تكون مخالفة للنظام العام الذي یعدّ 

والملكیة الصناعیة خاصة، كما یعتبر أهم شرط تسري علیه هذه الأخیرة علیه الدول عامة 

.، وهذا ما سنقوم بتفصیله في الفصل الثانيفهو یشكل أرضیة لإرساء حقوقها علیه



ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ

ɬȆɐɦȄࡧɬȆɌ ɳɦȄࡧǷȯ ȍɭࡧɤ Ȇɮɏ ǻ

ȓʊɏ Ȇɳɀ ɦȄࡧȓʊɡɨםȄࡧʏࡩ
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العامل الجوهري الذي ، و هایة الصناعیة أساس ازدهار الدول والمجتمعات ورقیّ الملكتعدّ 

الحضارة الصناعیة،لتفوقها في مختلف المجالات سیاسیةیسري بها إلى أن تكون في عصر

رعایة یسعى إلىو اجتماعیة؛ كما أنّ النظام العام یحمي مختلف الأسس،اقتصادیة أوأو 

لعام یقترن بكافة ذلك بأن النظام االنظام القانوني الوطني وتدعیم قوانین الدولة الأساسیة، و 

ي ، فالنظام العام جزء من الأسس التقانون المتعلق بالملكیة الصناعیةحتى بالفروع القانون و 

الصناعیة وله علاقة بها بصفة أو بأخرى، وهذا ما كرّس في مختلف تسري علیها الملكیة

.الاتفاقیات الدولیةو التشریعات 

لات اذلك في مختلف مجقوق الملكیة الصناعیة ایجابیات و نجمت عن استغلال ح

لكن رغم ذلك فإنّها لا تخلوا من السّلبیات، سواء على المستهلك وذلك عن طریق الحیاة

من ثرت بشكل سلبي من هذه الصناعات و البیئة التي تأوج وآخر، أوبین منتإمكانیة تضلیله 

الخ، فلا یجوز ومحظور المساس بالمستهلك...منشأة التي توفي هذا الغرضالمصنفات ال

.الدولة، وهو ما یعبر عنه بالنظام العام وأعلاموالبیئة 

النظام العام في تكریس مبدأ على نحو ما سبق سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین لتبیان و 

وخضوع الملكیّة الصّناعیة ،)مبحث أول(على المستویین الوطني والدّوليالملكیة الصناعیة

).مبحث ثان(للنظام العام 
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�ɤالمبحث ɼכ

ȹ ʉȳ ɡ ȕالعامالنظاممبدأʏالصناعيةالملكيةࡩ

ʄڴɏ�ɽ ȗȸ Ȅɰם ۚܣʈ؈ ɇ ɽ ɦȄʏڲɼȯ ɦȄɼ

التي  یقوم الخلقیة و ،الاجتماعیةیهدف النظام العام إلى حمایة المبادئ الاقتصادیة، 

لملكیة الصناعیة تتمثل هو ما أشرنا علیه سابقا، كما رأینا أیضا بأن اعلیها كیان المجتمع و 

كرات الجدیدة كبراءة الاختراع،والإشارة الممیزة ستئثاریة الواردة على المبتالإ في الحقوق

وهو حق مخوّل له  ؛مهارته الذهنیةنسان و خلقت بفعل الإكالعلامات، وهذه الحقوق ابتكّرت و 

حریة الابتكار "على أنّ التي تنصالدّستور الجزائري من 44/1وذلك طبقا للمادة قانونا 

من جهة لكن من جهة أخرى قیّد من ، هذا"....ي والعلمي مضمونة للمواطنالفنّ و الفكري  

حرّیّة الاستثمار والتجارة ":على أنّ ستورالدّ من نفس43المادة حریة الابتكار حیث تنص 

.معترف بها، وتمارَس في إطار القانون

تمییز دون المؤسسات ازدهار على وتشجعتعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال،

الوطنیةالاقتصادیةللتنمیةخدمة

المستهلكینحقوقالقانونویحمي،تكفل الدولة ضبط السوق

نّ الدّستور أسمى القوانین التي لاإعلما ."النزیهةغیریمنع القانون الاحتكار والمنافسة

منه و  ،)93(الجزائريالدّستورمن60ي علیها، وهذا مكرس في المادة یعذر بجهلها أو التعدّ 

أساس رقيّ الاجتماعي، و و ة كونها لبّ التطوّر الاقتصادي والتجاري نقول أن الملكیة الصناعی

.مصلحة الدولة التي هي قوام النظام العامالمصلحة العامة و الدول فلابد من أن ترعى

)93(
7، المؤرخ في 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -

أبریل 10، مؤرخ في 03-02متمم بالقانون رقم ،1996دیسمبر 08، لتاریخ 76ج، عدد .ج.ر.ج ،1996دیسمبر 

، 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08ن قانو :معدل بموجب2002أبریل 14لتاریخ ، 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002

ج، .ج.ر.، ج2016مارس 6، المؤرخ في 01-16، وبقانون رقم 2008نوفمبر 16تاریخ ل، 63ج، عدد .ج.ر.ج

.2016مارس 7لتاریخ ، 14عدد 
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ذلك و ئه حمایة قانونیة على ابتكاره،رعت التشریعات مصلحة كل من المبتكر بإعطا

أو  واء على الصعید الوطنيمایة ممنوحة له سهذه الحللإجراءات التي ذكرناها سابقا و طبقا

لا تفرض هذه لق الأمر بالمجتمع أو بالدولة، و عى مصلحة العامة ویستوي إذ تعاالدولي كما ر 

.الحمایة القانونیة إلاّ إذا كان الاختراع غیر مخالف للنظام العام

المستوى طبقا لذلك إلى تكریس مبدأ النظام العام في الملكیة الصناعیة على سنتعرض

كذلك تكریس مبدأ النظام العام في الملكیة الصناعیة على ، و )المطلب الأول(الوطني

).المطلب الثاني(المستوى الدّولي

�ɤالمطلب ɼכ

ȹ ʉȳ ɡ ȕالعامالنظاممبدأ

ʏالصناعيةالملكيةࡩʄڴɏ ۚܣالمستوى ɇ ɽ ɦȄ

اد المنافسة ، الأمر الذي أدّى إلى ازدیتطور تكنولوجي في الآونة الأخیرةشهد العالم ی

استخداما لهذه الحقوق مما جعلها أكثر عرضة بین التجار والصنّاع، باعتبارهم أكثر صنعا و 

 .ةخاصسلامة المستهلك ة و التي تهدد مصلحة المجتمع عامّ لعملیات الاعتداء كعملیة التقلید

انونیة لحقوق الملكیة هنا نقول إنّ الأمر الذي لا محال منه هو منح حمایة قومن

الذي الدولي نظرا للتطور عات المهمة على المستوى الوطني و كونها من الموضو "الصناعیة

تخوّل صاحب الحق التمتع بالتصرف واستغلال، التي، و )94("یشهده العالم من ثروة تقنیة

على ما ك كتعویض له عن ما بذله من جهد و محددة قانونا ذلاستعمال حقه لمدة واحتكار و 

وتطبیقا لما قلناه سابقا فهذه الحمایة لا تقرّر إذا من مال ولقمع الاعتداء على حقه، أنفقه

من ت به مختلف التشریعات الوطنیة، و هذا ما أقرّ ذه الحقوق تخالف النظام العام، و كانت ه

المنظمة لحقوق الملكیة الصناعیة سواء تعلق ذلك بینها التشریع الجزائري في قوانینها

.)فرع ثان(أو بالإشارات الممیزة،)فرع أول(بالمبتكرات الجدیدة

)94(
.12،14، صابقمرجع س، بن ادریس حلیمة-
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�ɤالفرع ɼכ

ȹ ʉȳ ɡ ȕالعامالنظاممبدأ

ʏࡩȔ ȄȲȆɢȗȉטȒȯ ʆȯ Ȅݍݨ

ي تتمثل في كل من براءة الاختراعتحظى الابتكارات الجدیدة بحمایة قانونیة، والت

.التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملةالنماذج الصناعیة، و و سوم  الرّ و 

نظّمت الدّول هذه الحقوق داخل تشریعاتها الوطنیة باعتبارها المعیار الجدید الذي و 

)95(یقاس به درجة تقدّم الدّول، فقامت بصیانة هذه الحقوق لصدّ الانتهاك أو التعدي علیها

من بین هذه الشروط المنظمة للملكیة الصناعیة، و نین وفقا لشروط معینة أدرجت ضمن القوا

.ألاّ تكون هذه الابتكارات مخالفة للنظام العام وفقا لتشریع الدّولة التي یراد تسجیل الحق فیها

وبالتالي -كما رأینا سابقا-ولة إلى أخرى كر أنّ النظام العام یختلف من دبالذّ الجدیرو       

.في دولة ما، قد لا یعتبر كذلك في دولة أخرىمحمیّا ما یعتبر حقّا مشروعا و 

محمیة قانونا في دولة أجنبیة، لكن لحقوق غیر مخالفة للنظام العام و فإذا كانت هذه ا

، فإنّ ذلك لا یعني ضرورة حمایتها على رت مخالفة للنظام العام في الجزائفي نفس الوق

الدولة الأجنبیة؛ فبغیاب هذا الشرط لن التراب الجزائري رغم كونها محمیّة أو مسجّلة في 

.تحظى الابتكارات الجدیدة بالحمایة

الرسوم ، و )أولا( ختراعفیما یلي سنوضح تكریس مبدأ النظام العام في كل من براءة الاو       

).ثالثا(،التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة)ثانیا(والنماذج الصناعیة

)95(
.1، مرجع سابق، صفتحي نسیمة-
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النظام العام في براءة الاختراع -أولا     

بدأ التشریعات على اختلافها إلى إرساء كلّ ما من شأنه تدعیم متسعى القوانین و 

على ذلك یحضر إصدار براءات اختراع للاختراعات التي المشروعیة والمحافظة علیه، و 

.)96(ینشأ عن استغلالها إخلال بالنظام العام

المتعلق 07-03من الأمر 08قرة الثانیة من المادة كرّس ذلك المشرع الجزائري في الف

، التي تنص على أن براءات الاختراع لا تمنح للاختراعات التي یكون ببراءة الاختراع

، فالحمایة الاجتماعیة )97(تطبیقها على الإقلیم الجزائري مخلاّ بالنّظام أو الآداب العامة

مؤدّیا وع استغلالها مخلاّ بالمشروعیة و تفرض عدم منح الحمایة للابتكارات التي یكون موض

.)98(لإهدار قیم المجتمع

هم الشروط المستلزمة في الاختراعیعدّ بذلك شرط عدم المساس بالنظام العام من أ

مبادئ التي یسري علیها حتى یحظى بالحمایة القانونیة نظرا لاتصاله بمجموعة من ال

أمثلة ذلك من ، و )99()الخ...الأخلاق، العادات، القیم(التي تعتبر جزءا لا یتجزأ منه و  المجتمع

سرقتها، أو آلة و  لنقود أو لكسر الخزائن الحدیثةلتزییف ا، أوراختراع آلة للعب القما

تي تعد مصدرا من ا لأحكام الشریعة الإسلامیة ال، لأنّ فیه خرقً )100(إجهاض الحوامل

یه فإنّ كل مساس بأحكام الشریعة یعدّ الدّولة الجزائریة دولة إسلامیة وعلمصادر القانون و 

.ا للنظام العامخرقً 

)96(
الشركات التجاریة، منشورات -الملكیة التجاریة والصناعیة–القانون التجاري، التنظیم القانوني للتجارة ، هاني دویدار-

 . 357ص ،2007الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
)97(

.المتعلق ببراءة الاختراع، مرجع سابق 07-03ممر رقالأ من8المادة -
)98(

.71مرجع سابق، ص،فاضلي ادریس-
)99(

.99، مرجع سابق، صالخوليسائد احمد -
)100(

، 2005الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة، دار وائل للنشر، الأردن، ،عبد االله حسین الخشروم-

 .75ص
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الاختراع مكرّسة في عدة تشریعات أنّ فكرة الحفاظ على النظام العام في براءةونجد

منه 4وفي المادة 2000لسنة 240/2000على سبیل المثال القانون اللّبناني رقم فنذكر

.)101(م العام أو للآداب العامةحظر منح براءة لأي اختراع مخالف للنظا

في بابه الثاني المتعلق ببراءة 97/17كما نص على ذلك أیضا القانون المغربي رقم 

منه بأن الاختراعات التي یكون نشرها أو استعمالها منافیا للنظام 24الاختراع وفي المادة 

، ونفس الشيء ذهب إلیه القانون الأردني من خلال )102(العام غیر قابلة لاستصدار البراءة

:لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالیة"التي تنص على أنه 4المادة 

.)103("الاختراعات التي یترتب على استغلالها إخلال بالآداب والنظام العام -1-أ

في الرّسوم و النماذج الصناعیة العامالنظام -ثانیا

النماذج الصناعیة بأنه یحظر التشریع الساري المفعول حالیا والمتعلق بالرسوم و یقضي

ص ، إذ تن)104(قبول الطلب الذي یحتوي على طابع رسم أو نموذج مسيء للآداب العامة

"النماذج الصناعیة علىالمتعلق بالرّسوم و 86-66من الأمر رقم المادة السابعة  یرفض :

وي على طابع رسم أو نموذج مطابق للمعنى الوارد في هذا كلّ طلب یتضمن أشیاء لا تحت

ونجد أنه من بین التشریعات التي أخذت بالنظام العام .)105("الأمر أو یمس بالآداب العامة

في كتابه الثاني وفي 2002لسنة 82في الرسوم والنماذج الصناعیة التشریع المصري رقم 

...تسجیل أي تصمیم أو نموذج صناعيلا یجوز"التي تنص على أنّه 124/2المادة 

، وهو نفس ما نص علیه القانون المغربي في )106("ینشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام

)101(
 .2000أوت  14تاریخ ل، 35 عدد ، یتعلق ببراءة الاختراع، جر2000لسنة 240القانون اللّبناني رقم -

)102(
.2000مارس 9تاریخ ل، 4770ر عدد .بحمایة الملكیة الصناعیة، ج، یتعلق17-97القانون المغربي رقم -

)103(
.1999نوفمبر 01لتاریخ 4389ر، عدد .، یتعلق ببراءة الاختراع، ج1999سنة ل 32القانون الأردني رقم -

)104(
.98_97، مرجع سابق، بن ادریس حلیمة-

)105(
.مرجع سابقالمتعلق ببراءة الاختراع،86-66أمر رقم المادة السابعة منانظر -

)106(
.مرجع سابقالفكریة، ، یتعلق بحمایة حقوق الملكیة 2000لسنة 82القانون المصري رقم -
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من القانون الأردني رقم 4، وكذا المادة )107(المذكور سابقا17-97من الأمر 113المادة 

.)108(لفة للنظام العام، الذي یمنع تسجیل الرسوم والنماذج الصناعیة المخا2000لسنة 14

التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة-ثالثا

أشرنا فیما سبق بأن المشرع الجزائري نصّ على شروط التصامیم الشكلیة للدوائر 

وخلافا لما ،المتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة08-03المتكاملة في الأمر رقم 

سبق ذكره بشأن النظام العام في كونه شرط من الشروط التي ترد على الابتكارات الجدیدة

.فإن التصامیم الشكلیة لم یرد فیها أي نص یقضي بعدم جواز مخالفتها للنظام العام

لكن لكون هذا الأخیر شرط جوهري یجب توافره في جمیع الابتكارات رغم عدم الإشارة 

نظرا لأهمیته الكبرى التي یحتلها النظام العام باعتباره 08-03نصوص الأمر إلیه في 

الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها كل مجتمع دیني متحضر، فبغیابه تغیب الأخلاق والمبادئ 

السامیة في المجتمع، فالنظام العام أو ما یسمى بالمشروعیة ینبغي النص علیه من طرف 

.المشرع

نقول أنّ المشرع الجزائري قد أغفل النص على ضرورة ألاّ تخالف وعلى هذا النحو

التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة النظام العام، لذلك ندعو المشرع الجزائري إلى تدارك هذا 

به من یرید تسجیل ابتكاره دون مراعاة هذا الشرط لا یتذرعالنقص في أقرب الآجال، حتى 

صة بالتسجیل من تحقق توافره دون سهو منها وتحججها بعدم وكذلك حتى تقوم الجهة المخت

.نص القانون علیه

فكل تصمیم شكلي لم یستوفي هذا الشرط فلا یستفید صاحبه من الحمایة المقررة له 

.قانونا، وهذا مقارنة لما سبق ذكره في مختلف الحقوق الأخرى

)107(
.، یتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، مرجع سابق17-97المغربي رقم القانون-

)108(
ر عدد .الصناعیة، جیتعلق بالرسوم والنماذج ،2000فبرایر 24مؤرخ في ،2000لسنة 14القانون الأردني رقم -

.2000أبریل 2تاریخ ل 4423
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ʎالفرع ɲȆȝɦȄ

العامالنظام

ʏࡩȔ ȄȲȆȻ ǴȆɮوל ȷ ɮ؈قȒכ Ȅם

هي أیضا تحظى لعلامات وتسمیات المنشأ ضمن الإشارات والأسماء الممیّزة و ترد ا

بحمایة قانونیة داخلیة من خلال بسط الحمایة لأصحاب هذه الحقوق بهدف تشجیعهم

وضمان المنافسة المشروعة؛ و تحقیقا لذلك قامت التشریعات الوطنیة بوضع قوانین خاصة 

یخلق جوّا مناسبا یدفع بهذه و ها كلّ ما من شأنه أن یوفر الحمایة،بهذه الحقوق،تكفل لأصحاب

.العقول الفذّة قدما دون خوف من هضمها

لطة أو تسمیات المنشأ كلّ ما یمنحه سلتشریعات الوطنیة لصاحب العلامةمنحت ا

لكن لكي یتحقق كلّ ما قلناه سابقا، یجب ألاّ تخرج هذه الحقوق الانتفاع بها، و الاستغلال و 

هو شرط أوردته نظام العام الساري في الدّولة، و طار المشروعیة، بمعنى ألاّ تخالف الإعن 

المشرع الجزائري بدوره قد ى الحقوق الواردة على الإشارات والأسماء الممیزة، و التشریعات عل

لى بذلك تعدّ الحمایة القانونیة المترتبة عالأوامر المتعلقة بهذه الحقوق، و أورد هذا الشرط في 

حقوق الإشارات والأسماء الممیزة مقیّدة بالنظام العام، فمهما كان الحق المراد حمایته یجب 

.أن یكون مشروعا

خلال تبیان تكریس النظام العام في العلاماتفي هذا الفرع من لیه تعرض إسنما هذاو       

).ثانیا(في تسمیة المنشأو ) أولا(
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لنظام العام في العلامات ا-أولا     

، فلا یجوز استخدام)109(إلاّ كانت باطلةرط في العلامات أن تكون مشروعة و یشت

الآداب العامة الأمر الذي یجعل المظهر الممیز فیها غیر الرموز المخالفة للنظام العام و 

57-66من الأمر رقم  4هو نفس السیاق الوارد في المادة ، و )110(كافي لفرض الحمایة لها

ثلة في كلّ من الشعارات العامة والأعلام المتمعدم استعمال رموز معینة كعلامة و قرّت بأالتي 

استغلال الدّمغات الرّسمیة المشرع الجزائري غیرها من الرّموز الخاصة بالدّولة، كذلك منع  و 

العلامات المتعلقة بشعارات الأشراف، إذ اعتبر المشرّع كلّ تقلید و وضمان المعادن الثمینة 

جریمة یعاقب علیها القانون حتى وإن كان الاستغلال استغلال لهذه الأشكال كعلامة تجاریة 

أهلة و  بالدّول الأجنبیة، أیضا شعارات وصلباندمغات خاصة  أو ینصب على شعار

.)111(استخدامها كعلامة تجاریة طبقا للقانونالمنظمات الدولیة تعدّ من الرموز الممنوع 

تستقل العلامة عن موضوعها لأن عدم المشروعیة یجب أن تنصب على العلامة ذاتها 

لا على الموضوع، فإذا كان المضمون المراد انساب هذه العلامة له مخالفا للنظام العام فلا 

ج أو الخدمة التي المنتو بطلان العلامة، فصحة العلامة مستقل عن مشروعیة إلى یؤدي ذلك

، وهو )112(المتعلق بالعلامات06-03من الأمر 08هذا ما تضمنته المادة تنطبق علیها، و 

1952لسنة 33من القانون رقم 8/6نفس ما جاء به كلّ من المشرع الأردني في المادة 

المادة ، وكذلك المشرع المصري في)113(التي لا تجیز تسجیل العلامات المخلة بالنظام العام

)109(
.661، مرجع سابق، صمصطفى كمال طه-

)110(
 . 295 ص ، مرجع سابق،نوري حمد خاطر-

)111(
.73، 72، 71، ص2012، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، حمادي زوبیر-

)112(
فرع قانون، علوم سیاسیة، كلیة الحقوق و أطروحة الدكتورة، ، العلامات في القانون الجزائري الجدید،راشدي سعیدة-

.142، ص2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
)113(

، معدل1952جوان 01لتاریخ 1110ر، رقم .، یتعلق بالعلامات التجاریة، ج1952لسنة 33القانون الأردني رقم -

.2008أبریل 16لتاریخ  4900ر عدد .، ج2008لسنة 15بالقانون رقم 
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من الأمر 135، وأخیرا المشرع المغربي في المادة )114(2000لسنة 82من الأمر 57/2

.)115(17-97رقم 

النظام العام في تسمیة المنشأ-ثانیا

ها یشترط في تسمیة المنشأ ما أشترط على باقي حقوق الملكیة الصناعیة السالف ذكر 

الإسلامیة التي تسلم الدولة الجزائریة بعدم أحكام الشریعة الأخذ بمبادئ و الواجبإذ من

من ثم جتمع التي هي من النظام العام، و القیم التي یسري علیها الموبالأخلاق و ،مخالفتها

فشرط عدم مخالفة تسمیة المنشأ للنظام العام أمر مفروض منه، فلا یمكن إضفاء الحمایة 

بالتالي فكلّ ما هو غیر مشروع فهو مخالف للنظام ، و )116(علیها إذا ما كانت غیر مشروعة

 . العام

ʎالمطلب ɲȆȝɦȄ

ȹ ʉȳ ɡ ȕالعامالنظاممبدأ

ʏࡩȔ Ȅȯ ɸ Ȇɐ ȔوȄם ȆʊɛȆɘ ȕالدولةט

المعاهدات الدولیة التي أبرّمت في خصوص الملكیة الصناعیة لتوفّر أتت الاتفاقیات و 

كثرة الانتشار الواسع لهذه الحقوق و د أكبر قدر ممكن من الحمایة القانونیة لها، خاصة بع

د من الدّول على هذه المعاهدات العالمي، فصادقت العدیستویین الوطني و استغلالها على الم

).كما رأینا آنفا(من بینها الجزائر و 

قواعد هذه الاتفاقیات مبدأ النظام العام،إذ ألزمت الدّول بتوفیر و قد راعت مبادئ و 

الحقوق إلاّ ما یتعارض مع النظام العام في تلك الدّولة، ویظهر ذلك الحمایة اللاّزمة لهذه 

عدم اهدات الالتزام بتطبیق قواعدها و في فرضها على عاتق كلّ دولة منظّمة إلى هذه المع

لكن من جهة أخرى أعطت الحریة للدّول الأعضاء في تحدید هذا من جهة، و مخالفتها

)114(
.، یتعلق بحمایة حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق2000لسنة 82من القانون المصري رقم 57المادةراجع-

)115(
.، یتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، مرجع سابق17-97نظر المادة مئة وخمسة وثلاثون من القانون المغربي رقم ا-

)116(
حقوق -حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة-الحقوق الفكریة-الكامل في القانون التجاري الجزائري،زراوي صالح فرحة-

.364، 363ص ،2001،للنشر والتوزیعدار ابن خلدون الملكیة الفكریة والفنیة،
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یفهم من ذلك أنّ الدول و  ،یة في إطار أنظمتها الدّاخلیةالطریقة الملائمة لتنفیذ أحكام الاتفاق

 ما یخالف أنظمتها تطبّق أحكام الاتفاقیات الدّولیة الخاصة بحمایة الملكیة الصناعیة إلاّ 

منها النظام العام في تلك الدّولة، كذلك یمكن أن یستنتج ذلك في منح هذه الدّاخلیة و 

أو تعدیل قوانینها الوطنیة وفقا لما یراعي الاتفاقیات للدّول الأعضاء الحق في وضع 

هذا المبدأ في حدّ ذاته یؤكد على أنه لا یوجد ما یمنع الدّول في و ا مصلحة العامة فیهال

و إعماله امة التي هي قوام النظام العام الاتفاقیات الدّولیة من الأخذ باعتبار المصلحة الع

.)117(في تشریعات الملكیة الصناعیة

تریبس أهم الاتفاقیات التي أبرمت في هذا الصدد، فسندرس أنّ اتفاقیة باریس و وباعتبار

).ثانیا(، ثم في اتفاقیة تریبس)أولا( النظام العام في اتفاقیة باریس

�ɤالفرع ɼכ

ȹاتفاقيةࡩʏالعامالنظام ʉȲȆȉ

آخر تعدیل لها ، عدّلت عدة مرات لیكون 1883مارس 20أبرّمت اتفاقیة باریس في 

تحتل هذه الاتفاقیة مكانة مرموقة في الملكیة الصناعیة باعتبارها أول ، و 1967بستوكهولم 

لى حمایة حقوق الملكیة الصناعیة التي تهدف إأشهرها، و برّمت في هذا المجال و اتفاقیة أ

مفتوحة الأبواب لانضمام مبرمة لأجل غیر محدود و  وهي ،)118(ضمان المنافسة المشروعةو 

؛ لكن )119(إلیها حیث سمیت بالمظلة الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیةول سائر الدّ 

لكي تكتسي حقوق الملكیة الصناعیة هذه الحمایة لابدّ من توافر شروط عدیدة، منها شرط 

النظام العام الذي أخذت به هذه الاتفاقیة كما هو الحال في التشریعات الوطنیة المشار إلیها 

.سابقا

)117(
، )اتفاق التریبس وخیارات السیاسات(حقوق الملكیة الفكریة منظمة التجارة العالمیة والدول النامیة،كوریا.م.كارلوس-

.24-23، ص 2002دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، 
)118(

.302، مرجع سابق، ص راشدي سعیدة-
)119(

، 2007، الأردن التوزیع،یة الصناعیة، دار الحامد للنشر و ، المنافسة غیر المشروعة للملكغانم الصفارزینة-

 .171ص 
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فقرة ب  ) خامسا(6في نص المادة ف اتفاقیة باریس من النظام العامیظهر جلیا موقو 

لا یجوز رفض تسجیل العلامات الصناعیة أو التجاریة التي تشملها هذه المادة أو "

إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام لاسیما من -3...إبطالها إلاّ في الحالات التالیة

)ثالثا(7كما یفهم ذلك أیضا ضمنیا في المادة ،)120(..."طبیعة یترتب علیها تضلیل الجمهور

تقرر كل دولة الشروط الخاصة التي یجب توافرها :"من نفس الاتفاقیة والتي تنص 2الفقرة 

لحمایة العلامة الجماعیة، ویجوز لها أن ترفض الحمایة إذا كانت العلامة تتعارض مع 

.)121("المصلحة العامة

أن الاتفاقیة ترعى یفهم من خلال مصطلح المصلحة العامة الوارد في هذه المادة و      

كون أنّ العلامة و  لا یجب الإخلال به في الدولة التي یراد تسجیل الحق فیها،النظام العام 

حق من حقوق الملكیة الصناعیة فلا یمنع أن یطبق على الحقوق الأخرى ما یطبق على 

، فهذا النص على ذلك صراحة في اتفاقیة باریسلو لم یتم النصالعلامة في هذا الشأن  و 

.یمكن تطبیقه على ما لم یرد فیه نص صریح على ما یتعلق بالنظام العام

ʎالفرع ɲȆȝɦȄ

ȹاتفاقيةࡩʏالعامالنظام Ȍȳ ȕ

15تعرف اتفاقیة تریبس باتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة، المبرمة في 

اف لصاحب الحق الاعتر ناعیة، و أتت لتفعیل الحمایة على حقوق الملكیة الصو  ،1994یل أبر 

هذه و ذلك بعد اتخاذ عدة إجراءات شكلیة كانت أو موضوعیة، فیها باستغلالها واحتكارها، و 

الأخیرة تتمثل في الشروط الواجب التقید بها من طرف من یرید ممارسة الحق علیها أو من 

.ة بالتسجیلطرف الجهة المختص

الأخیرة في هذا الغرض على حدّ سواء مع اتفاقیة باریس، إذ أنّ اتفاقیة لنجد أنّ هذه 

تربس تنظر أثناء منحها الحمایة لحق من حقوق الملكیة الصناعیة إذ كان هذا الحق مشروع 

)120(
.مرجع سابق، 1883مارس 20اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة في -

)121(
.المرجع نفسه-
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التي لا أم لا بمعنى ألاّ یكون مخالفا للنظام العام، ونذكر على سبیل المثال براءة الاختراع

بس من اتفاقیة تر 27/2هذا ما كرّسته المادةالعام، و تمنح إذا ما كان الاختراع مخالفا للنظام

یجوز للبلدان الأعضاء أن تستثنى من قابلیة الحصول على براءات :"التي تنص على أنهو 

أو الاختراعات التي یكون منع استغلالها تجاریا في أراضیها ضروریا لحمایة النظام العام 

دّت على إلزامها للدول ویفهم من هذا النص أنّ اتفاقیة تریبس أك.)122("...الأخلاق الفاضلة

الاختراعات مخالفة للنظام العامالتي صادقت علیها بالحرص على أن لا تكونالأعضاء و 

ملكیة الصناعیة المحمیة قانونا كما ألزمتها باتخاذ التدابیر اللاّزمة ضد أي تعد على حقوق ال

.)123(لك وفقا لما جاءت به هذه الاتفاقیةذو 

كما یمكن أیضا للدول الأعضاء أن تمنح حمایة قانونیة للحق المراد تسجیله فیها 

من نفس الاتفاقیة في حدیثها 25/1حسب ما یقضي به قانونها الداخلي، طبقا لنص المادة 

.)124(عن التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة

ʎɲȆȝɦȄࡧȟ Ȩ ȍםȄ

Ɏɽࡧ Ʉ ȫɬȆɐɦȄࡧɬȆɌ ɳɨɦࡧȓʊɏ Ȇɳɀ ɦȄࡧȓʊɡɨםȄ

ب حقوق الملكیة احأصیعتبر النظام العام من الأسس الواجب اعتمادها من طرف 

السیر على منواله والتحفظ و الصناعیة، سواء تعلق الأمر بالصنّاع أو التجّار أو المخترعین،

ین تنظم رساء قوانهو ما دفع بالمشرع إلى إو ، هذه الحقوق تحظى بحمایةیؤدي إلى جعل 

عایة عالمیة لا یجوز المساس بها ر مما جعلها ذات اهتمام و مجالات الحیاة،مختلف میادین و 

والتي أصبحت إذا ما تحدثنا عنها نكون أمام النظام العام الذي لا یجوز خرقه أو التعدي 

.علیه  وبذلك لا یمكن فصل المكیة الصناعیة عن النظام العام

)122(
15المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، المبرمة في اتفاقیة الجوانب :من اتفاقیة تریبس27/2المادة نظرا-

www.gccpo.org/conve/trips.pdfمنشورة في الموقع الإلكتروني    .1994أفریل 
)123(

الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة ، الحمایة القانون للملكیة الصناعیة وفقا لاتفاقیة جلال وفاء محمدین-

.38، ص 2004، مصر،، دار الجامعة الجدیدة)تریبس(الفكریة 
)124(

.من اتفاقیة تریبس، مرجع سابق25/1المادة نظر ا-
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التي لا یسمح ، )مطلب أول(لصور خاصة بالنظام العامنلاحظ ذلك في إفراد المشرعو 

ار بها فهي أصبحت قضیة عالمیة؛ أن یؤدي استغلال حقوق الملكیة الصناعیة إلى الإضر 

فیها سیتقرر فرض جزاءات على ذلكالأهم من ذلك أنه إذا ما تمّ خرق مبدأ النظام العامو 

).مطلب ثان(

�ɤالمطلب ɼכ

 ةخاصّ صور إفراد
ّ
العامظامللن

تعتبر العامل همت الملكیة الصناعیة في تطویر وتقدّم الدّول في كلّ المجالات، و سا

نظرا لما لها من أهمیة، فقد عمدت الدّول إلى اسي للنهوض بالاقتصاد العالمي، و الأس

تنظیمها في قوانین تهدف إلى حمایتها و ممارستها في أطر قانونیة مشروعة، سواء كان ذلك 

بالرّغم من تنظیمها في قوانین خاصة إلاّ أنّ وى الوطني أو العالمي؛ لكن و لمستعلى ا

استغلالها فضلا عمّا له من ایجابیات من جهة، قد أثر سلبا على بعض جوانب الحیاة من 

نسان، خاصة ما یتعلق بالسلبیات جهة أخرى، الأمر الذي أدّى إلى ظهور أخطار تهدّد الإ

حتى على سیادة بیئة، أو على الفرد كالمستهلك، و لحقوق على الالمخاطر التي أفرزتها هذه او 

الدّولة التي تهدّد بمساس أعلامها، وهذا الأمر دفع  بالتشریعات إلى فرض حمایة لهذه 

.الجوانب، التي تعتبر بمثابة صور خاصة تستلزم فرض قوانین تحمیها

تبطة بالنظام العام لا یجوز جعلها مر و  نظّم المشرع الجزائري هو الآخر هذه الصور،و       

المساس بها، فأفرد لها قوانین خاصة بهدف توفیر الحمایة اللاّزمة لها من المخاطر التي قد 

.تلحق بها من جرّاء استغلال حقوق الملكیة الصناعیة

، )فرع أول(المستهلكفیما یلي سنتعرض لكل صورة من هذه الصّور بدءا بحمایة و      

.)فرع ثالث(أخیرا حمایة أعلام الدّولةو ) يفرع ثان(ة وثانیا حمایة البیئ
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�ɤالفرع ɼכ

ɣحماية ɨْڈ ȸ Ȅם

في الحركة التجاریة تطور كبیرینكیة الصناعیة إلى إحداث ازدهار و أدّت حقوق المل

قد أثّرت هذه الحقوق بین الدّول، و التي رافقها ظهور علاقات اقتصادیة الدّاخلیة والدولیة، و 

المنتجات  لتسهیل ها من تطویر وسائل توزیع السلع و في المستهلك لما نتج عنبشكل مباشر 

بغیة استقطاب أكبر عدد من المستهلكین أصبح ، و )125(كیفیة إیصالها إلى المستهلك

المنتجون یصدّرون منتجات یمنع طرحها في الأسواق المحلیة دون أن یتفطّن المستهلك 

تمسّ بمصالحه، الأمر الذي دفع معظم التشریعات هذا ما تسبب في إلحاق أضرار و لذلك، 

.إلى إصدار قوانین خاصة بحمایة المستهلك

السریع الذي تشهده سایر التغیر الكبیر و "زائري حیث هذا ما ذهب إلیه المشرع الج

ما یصاحبه من ظهور مخاطر جدیدة لم تكن قتصادیة خاصة في مجال التجارة و الساحة الا

ذلك باستحداث قانون حمایة المستهلك المتمثل في و  ،)126("هلكینمن قبل تهدد فئة المست

قمع الغش الذي عرف المستهلك في المادة بحمایة المستهلك و المتعلق03-09القانون رقم 

المستهلك كلّ شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو :"منه بأن3

اته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاج

.)127("أو حیوان متكفل بهآخر

من القواعد القانونیة التي نظّم في نفس القانون بقصد حمایة المستهلك مجموعةو 

ؤدي إلى استغلاله بطرق غیر شرعیةتمنع كلّ ما یتضمن المنافسة النزیهة والمشروعة، و 

بإلزام ضمان سلامة المستهلك، ذلك عن طریق وضع ضمانات لحمایته تتمثل أساسا فيو 

المخاطر التي یمكن خدمات مؤمنة من كلمقدّمي الخدمات بتقدیم منتوجات و و  منتجي المواد

)125(
.43، مرجع سابق، ص سائد احمد الخولي-

)126(
مذكرة بحمایة المستهلك وقمع الغش،المتعلق03-09:حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم،صیاد الصادق-

.1، ص2013،قانون الأعمال، جامعة قسنطینةفي العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، فرع ریالماجست
)127(

لتاریخ ، 15عدد  ج.ج.ر.قمع الغش، ج، یتعلق بحمایة المستهلك و 2009فبرایر 25، مؤرخ في 03-09أمر رقم -

.2009فبرایر 25
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تفعیلا لحمایته قام المشرع الجزائري بوضع الآلیات و وسلامة المستهلك، أن تمسّ أمن 

هیئات معینة بالرّقابة، التي تهدف إلى ة المستهلك عن طریق تكلیف جهات و اللازمة لحمای

علاوة على ذلك فرض مجموعة من الجزاءات من الأخطار التي قد تهدّد مصالحه، و وقایته 

.)128(ذلك بقصد إحاطته بحمایة تامةتكبي الاعتداءات على المستهلك، و تعدّ بمثابة ردع لمر 

لقانون بإضراره، فكلما دعت بذلك یكون المساس بالمستهلك من النظام العام إذ لا یسمح او   

أكثر صرامة لحمایة ة بتجدید قوانین زماللاّ الحمایة الحاجة إلى حمایته یقوم المشرع بتوفیر 

.)129(المستهلك في مواجهة المتدخل

ʎالفرع ɲȆȝɦȄ

ȓحماية ȀʋȍɦȄ

الداخلي ت الاهتمام على المستوى الدولي و ر ایعدّ موضوع البیئة من المواضیع التي أث

التي تتمثل في مجموعة من عوامل طبیعیة حیة  و لاعتبارها الحیّز الذي یعیش فیها الإنسان، 

حقوق الملكیة نسان وذلك من أجل تحسین ظروف المعیشة،فما أرسمه علیها الإحیة و وغیر

لذي خلق اختلال بنظامها الدقیق ، الأمر ا)130(الصناعیة أثرّت سلبا على الوسط الطبیعي

الحیاة على كوكب الذي جعل تخدام غیر النزیه لهذه الحقوق، و زن من جراء الاسالمتواو 

ساهمت في الذي  بشبح التلوثذلك بظهور ما یسمى الأرض متدهورة ومهددة بالأخطار و 

حمایتها من النظام بیئة و ، مما جعل المحافظة على ال)131(السیاراتانفعاله خاصة المصانع و 

ندوات للبحث عن إشكالات البیئة وما ه إلى عقد مؤتمرات و توجالدلیل على ذلك الو  العام،

مسألة دولیة قبل أن تكون وطنیة  حیث انعقد أول مؤتمر یجب ذكره هو أنّ موضوع البیئة

)128(
جامعة الجزائر، الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، فرع العقود والمسؤولیة،مذكرة، حمایة المستهلك،كالم حبیبة-

.58، 8س، ص.د
)129(

.2، مرجع سابق، ص صیاد الصادق-
)130(

جامعة أبو كلیة الحقوق، تخصص قانون الإداري، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة، مذكرة الماستر، ، خروبي محمد-

.1، ص2011بكر بلقاید، تلمسان، 
)131(

الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر مذكرة ، دور الإدارة في حمایة البیئة، مقدم حسین-

.2-1،ص2011بلقاید، تلمسان، 
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للقول بذلك أنّ قضیة ومنه إلى عدة مؤتمرات أخرى الثانيهو مؤتمر الأمم المتحدة الأول و و 

.)132(البیئة أصبحت مطلبا عالمیا

المتعلق بحمایة 10-03أقرّت الجزائر الحمایة على البیئة من خلال صدور القانون 

من الآلیات التي وضعتها الدّولة لفرض الحمایة ، و )133(البیئة في إطار التنمیة المستدامة

على البیئة سواء كان ذلك صراحة أو ضمنیا، نجد آلیات الضبط الإداري في مجال حمایة 

أفضل مثال على ذلك الذي تصب فیه حمایة البیئة، و المفهومالصحة العامة، وهو نفس

الذي  ،وهو یصنف ضمن أعمال حمایة البیئةالإجراءات المتخذة بمناسبة الكوارث الطبیعیة 

الدّولة ملزمة بضمان عدم ؛ و )134(الإنسانهدف إلى حمایة عنصر من عناصرها وهو ی

 10و 9ما هو مكرّس في المادتین  هذاو )135(التعدي على مختلف مكونات البیئة  وحمایتها

.)136(السالف الذكر10-03من القانون رقم 

الثالثالفرع

ولةأعلامحماية الدّ

هذا مالا و  عدیدة یمكن أن تلحق حتى بالدّولة، اتفرز حقوق الملكیة الصناعیة أخطارً 

قوانین یمكن لأي دولة على المستوى العالمي السكوت عنه؛ الأمر الذي جعلها تقوم بإرساء

ستقلالها الدولة التي تمثل سیادة الدولة واخاصة أعلام و  تمنع المساس بأي رمز من رموزها،

.وهي من النظام العام الذي یسعى إلى أن یرعى مصلحة الدولة

)132(
)سهل وادي مزاب بغردایةبلدیات :دراسة حالة(، دور الجمعیات المحلیة في مجال حمایة البیئةرمضان عبد المجید-

، جامعة قاصدي مرباح، یمیةالإقلتخصص إدارة الجماعات المحلیة و كلیة الحقوق، ، مذكرة الماجستیر

.1،ص2012ورقلة،
)133(

ج، .ج.ر.والمتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، ج2003یولیو 19المؤرّخ في 03/10قانون رقم -

.2003یونیو 20، لتاریخ 43عدد 
)134(

.18-17، مرجع سابق، صمقدم حسین-
)135(

العلیا للقضاء، النظام القانوني لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة قري سفیان، -

.7، ص 2004المدرسة العلیا للقضاء، 
)136(

.المتعلّق بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة، مرجع سابق03/10قانون رقم -
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توافق دول الاتحاد "من اتفاقیة باریس التي مفادها )ثالثا(6نصت على ذلك المادة و      

شعارات الشرفیة و الأعلام و شعارات الدولة الأخرى الخاصة على رفض أو إبطال تسجیل ال

.)137("...بدول الإتحاد

ارات أو أوسمة دولیة أو وطنیة لكي تكون العلامة مشروعة لا یجوز أن تحمل شعو       

.)138(دینیةهذا التحریم لاعتبارات وطنیة ودولیة و یأتيو 

م الاعتراف بأیة علامة علیها هلال أو نجنجد المشرع الجزائري في هذا الغرض أبى 

وهذا ما جاء به .)139(هذا من طرف الهیئة المختصة بالتسجیلباعتبارها تمس بالعلم الوطني و 

.2002لسنة 82من الأمر 124المشرع المصري في بدایة الفقرة الثانیة من المادة 

ʎالمطلب ɲȆȝɦȄ

العامالنظاممخالفةجزاءات

ʏالصناعيةالملكيةࡩ

ء یحتل النظام العام مكانة رفیعة في الملكیة الصناعیة كونه أهم الشروط الواجب الاقتدا

بتقیید الملكیة الصناعیة بالنظام العام یتیح لحقوق الملكیة الصناعیة حمایة أوسع بها، لأنه 

ء شریطة عدم مخالفتها للنظام العام، فإذ ما تم مخالفته تقوم الجهة المختصة بترتیب الجزا

.مخالف للنظام العامغیر مشروع و المراد تسجیله إذ ما كان الحقّ المتمثل في بطلان

بالتالي تزول و أن هذا الحق یسقط  إذا ما تمّ إبطاله یكون عدیم الآثار القانونیة علماً 

.، فالنظام العام مبدأ تحرس الدول على ضمان عدم المساس به)140(الحمایة المقرّرة له

).ثانیا(، ثم الجهة المختصة بالبطلان)أولا(البطلان سنرى فیما یلي و 

)137(
.مرجع سابق،1883مارس 20اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، مؤرخة في -

)138(
.295، مرجع سابق، صنوري حمد خاطر-

)139(
.72، مرجع سابق، صحمادي زوبیر-

)140(
، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع القانون الحمایة القضائیة للعلاماتشنة أسماء، ، بلخیري حنان-

.14، ص 2011الخاص،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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�ɤالفرع ɼכ

البطلان

قلنا فیما سبق بأنّ حقوق الملكیة الصناعیة على اختلافها یشترط فیها أن تكون 

بمفهوم المخالفة فإنه إذا كان غیر ذلك غیر مخلة بالنظام العام والآداب العامة، و مشروعة

لمنظمة یظهر ذلك في مختلف القوانین او  لعام فیتقرر بطلانها،أي تكون مخالفة للنظام ا

التي لمبتكرات الجدیدة براءة الاختراع خذ على سبیل المثال في انألحقوق الملكیة الصناعیة و 

، المتعلّق ببراءة الإختراع07-03من الأمر رقم 53هذا طبقا للمادة و  تبطل جزئیا أو كلیا

، كما یجب الإشارة إلى أنّ الدولة )141(مصلحة في ذلكالذي یتم إثارته من طرف من لهو 

الجزائریة لا تأخذ بنظام الفحص السابق بمعنى أنّ دور الجهة المختصة بعد إیداع الطلب 

یقتصر فقط على التأكد من توفر الاختراع على الشروط الشكلیة دون التحقق في الشروط 

طرف ثارة دعوى البطلان من الموضوعیة التي تدخل في اختصاص القضاء، وذلك بعد إ

كما سنراه -ر الحقوق الأخرى ما عاد العلاماتسائصاحب المصلحة وهذا ینطبق على

-لاحقا
)142(.

إذ كانت مخالفة مانفس الشيء بالنسبة للإشارات الممیزة كالعلامة إذ تبطل في حالة

ة، والتي تبطل بطلب من الجهة المختصة أو الغیر الذي له بفقراتها التسع7لأحكام المادة 

مصلحة في ذلك، باستثناء إذا اكتسبت العلامة صفة التمییز بعد تسجیلها فلا یمكن 

بین التي تخضع للنظام الفحص السابق منعلما أنّ العلامات هي الوحیدة .)143(إبطالها

الصناعیة بفحص الملف من للملكیة كافة حقوق الملكیة الصناعیة حیث یقوم المعهد الوطني 

إذا كانت مامن ناحیة الموضوع الذي تبسط فیه الجهة المختصة مراقبتها فيو  ناحیة الشكل،

.)144(العلامة من السمات المحظور استعمالها أم لا

)141(
.مرجع سابقالمتعلق ببراءة الاختراع،07-03من أمر رقم 53المادة أنظر-

)142(
.78-77مرجع سابق، ص،فاضلي ادریس-

)143(
.متعلق بالعلامات، مرجع سابق06-03من أمر رقم 20المادة -

)144(
.173، مرجع سابق، صفاضلي ادریس-
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ʎالفرع ɲȆȝɦȄ

ȓ ɺݍݨȄبالبطلانالمختصة

مصلحة أو للجهة تجیز النصوص القانونیة المنظمة للملكیة الصناعیة لكلّ من له 

حق من حقوق الملكیة الصناعیة، متى لم تتوفر الشروط أيّ المختصة طلب إبطال تسجیل

یكون ذلك بتوجه من كان هناك مساس بحقوق الغیر، و القانونیة الواجبة في هذه الحقوق، أو

ء إلى القضاء حق مكرّس له مصلحة برفع دعوى البطلان أمام القضاء، باعتبار أنّ اللّجو 

09-08من القانون 3هذا ما نصت علیه المادة توریا ومعترف به لكلّ شخص، و دس

یجوز لكلّ شخص یدّعي حقا، رفع دعوى "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة 

.)145("أو حمایتهام القضاء للحصول على ذلك الحق أم

دعوى بالنظر في التي یؤول لها الاختصاص  القضائیةسنبین فیما یلي الجهة و 

القضائیة الجهة ، و )أولا(رات الجدیدة بطلان حقوق الملكیة الصناعیة الواردة على المبتك

).ثانیا(بطلان الحقوق الواردة على الإشارات الممیزة بالنظر في دعوى المختصة

في المبتكرات الجدیدة-أولا      

تراع على اختصاص الجهة المتعلق ببراءة الاخ07-03من الأمر 53تنص المادة 

زئیا، متى توافرت الشروط القضائیة بإبطال براءة الاختراع، سواء كان البطلان كلیا أو ج

یفهم من نص المادة أنّ المشرّع الجزائري قد منح الاختصاص للقضاء متى استوفى و . لذلك

"القضائیة المختصةالجهة "ه مصطلحاكتفى في ذلك باستعماللإبطال الشروط القانونیة له، و ا

دون أن یحدّد ما إذا كان الاختصاص للمجلس القضائي أم للمحكمة؛ لكنه في نفس المادة 

رات القضائیة لا تصدر عن القراو " قرار الإبطال"یرة استعمل مصطلح فقرتها الأخفي و 

لذلك یمكن أن یفهم أنّ الاختصاص بالنظر في دعاوى بطلان براءات الاختراع المحاكم

.)146(للمجالس القضائیةیعود 

)145(
مسألة الاختصاص القضائي في دعوى البطلان المتعلقة بالملكیة الصناعیة على ضوء أحكام قانون "،حمادي زوبیر-

.45-44، ص 2011، 1،العدد مجلة المحكمة العلیا، "الإجراءات المدنیة و الإداریة و قوانین الملكیة الصناعیة 
)146(

.48-47، ص المرجع نفسه-
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رع الجزائري إلى مسألة بطلانهاالنماذج الصناعیة فلم یشر المشأمّا فیما یخص الرّسوم و 

الملكیة الصناعیة صریح نرجع إلى الأحكام العامة، وفي عناصر عدم وجود نص وفي حالة 

لإبطال، ونفس لك یمكن أن تكون محلا لیشترط فیها التسجیل لتتمتع بالحمایة القانونیة، لذ

وبالنسبة للتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة .النماذج الصناعیةالأمر یطبق على الرسوم و 

المتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة موضوع بطلانها في 08-03فقد تناول الأمر 

حدّد من خلال هذه النصوص یتضح أنّ المشرع الجزائري لم ی، و 28المادة منه و 26المادة 

الجهة القضائیة المختصة بالفصل في بطلان تسجیل التصامیم الشكلیة أیضا، إلاّ انّه 

الأمر الذي "قرار قضائي"مصطلح نجد أنّ المشرع استعمل28بالرجوع إلى نص المادة 

یجعلنا نعتقد أنّ الجهة القضائیة المختصة بتقریر بطلان تسجیل التصامیم الشكلیة للدوائر 

.)147(اختصاص المجالس القضائیة دون المحاكمالمتكاملة من

:في الإشارات الممیزة-ثانیاً 

من الأمر 20ذلك طبقا للمادة ل العلامة أمام الجهة القضائیة و یتم طلب إبطال تسجی

الملاحظ من نص هذه المادة أنّ المشرع الجزائري لم و  المتعلق بالعلامات، 06-03رقم 

استعماله یحدّد الجهة القضائیة المختصة بالبطلان، إنّما یمكن استنباط ذلك من خلال 

277-05من المرسوم التنفیذي رقم  28و 27الوارد في المادتین "الحكم القضائي"لمصطلح

ختصاص یعود للمحكمة القضائیة لأن تسجیلها، أنّ الاي یحدّد كیفیات إیداع العلامات و الذ

أمّا بالنسبة لتسمیات .الأحكام لا تصدر عن المجالس القضائیة بل یصدر عن المحاكم

قد نصّ على ذلك في مل مصطلح شطب بدلا من البطلان، و المنشأ، فالمشرع الجزائري استع

ذه من خلال هالمتعلق بتسمیات المنشأ، و 65-76من الأمر رقم 26-25-23المواد 

النصوص یتضح جلیّا أنّ الاختصاص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بتسمیات المنشأ یعود 

)147(
القضائي في دعوى البطلان المتعلقة بالملكیة الصناعیة على ضوء أحكام قانون مسألة الاختصاص "، زوبیرحمادي -

.51-50، ، مرجع سابق"ین الملكیة الصناعیةالإجراءات المدنیة وقوان
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كذلك " المحكمة المختصة"ستخدامه لمصطلح للمحكمة، وذلك وارد بصریح العبارة في ا

.)148(الذي یصدر عن المحاكم دون المجالس"الحكم "مصطلح 

القوانین الموضوعیة التي یتضح من خلال ما سبق أنّ المشرع الجزائري في ظلّ و 

صة للفصل في دعاوى هذه الحقوق، ذكرناها لم یوضح بشكل دقیق الجهة القضائیة المخت

تعلق بقانون الإجراءات المدنیة الم09-08من القانون رقم 32/7بالرّجوع إلى المادة و 

"والإداریة التي تنص على أنّ  تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم :

بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، والإفلاس والتسویة القضائیة، 

لمنازعات البحریة والنقل الجوي، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكیة الفكریة، وا

ما یسمى بالأقطاب ، نجد أنّ المشرع الجزائري قد استحدث )149("ومنازعات التأمینات

على مستوى بعض المحاكم، للفصل في منازعات الملكیة الفكریة التي تشملالمتخصصة 

طلان المتعلقة علیه فإنّ الاختصاص القضائي في دعاوى البالملكیة الصناعیة والتجاریة؛ و 

.)150(یعود للأقطاب المتخصصةبالملكیة الصناعیة

في مختلف للفصل الثاني تطرقنا إلى بیان مدى تكریس مبدأ النظام العاموخلاصةً 

التشریعات حقوق الملكیة الصناعیة وهذا على المستوى الوطني والدّولي، ونظرا لحرص 

والاتفاقیات الدّولیة على ضرورة الأخذ بالنظام العام كشرط من الشروط التي ترد الوطنیة 

على الملكیة الصناعیة إضافة إلى ما أحرزته هذه الحقوق من تقدم في مختلف المیادین 

وعلى المستوى العالمي، الأمر الذي وسّع من فكرة النظام العام لیشمل كلّ مجال من 

فرد له المشرع صور خاصة لا یجوز الاتفاق على المساس بها، مجالات الحیاة وتبعا لذلك أ

وإذ ما حصل أن مسّت بها أحد حقوق الملكیة الصناعیة بشكل سلبي  أعتبر خرقا للنظام 

.العام وبالتالي تترتب علیها جزاءات التي من شأنها جعل هذه الحقوق عدیمة الأثر القانوني

)148(
مسألة الاختصاص القضائي في دعوى البطلان المتعلقة بالملكیة الصناعیة على ضوء أحكام قانون "حمادي زوبیر، -

.50- 48ص ،، مرجع سابق"الإجراءات المدنیة والإداریة وقوانین الملكیة الصناعیة 
)149(

، 21ج، عدد .ج.ر.، المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008برایر ف 25المؤرخ في  09-08رقم القانون-

.2008أبریل 23لتاریخ 
)150(

.54- 53ص ص،المرجع نفسه-
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ة اهتمام محطّ ولا تزالكانتالملكیة الصناعیةفي نهایة هذا البحث یمكننا القول أن 

من خلال بهذا الموضوع یظهر اهتمام المشرّع الجزائريجمیع التشریعات ومنها الجزائر، إذ

حیث قام بالمصادقة علىللملكیّة الصّناعیة فعّالةحمایةتوفیرفي سبیل لها الجهود التي بذ

 ةقانونیّ اً نصوصونظّممن جانبلملكیّة الصناعیّةالخاصّة باولیةالدّ الاتّفاقیاتمجموعة من

.من جانب أخرحمایة هذه الحقوقل تهدف في مجملها

وبعد الوقوف على أهمّ ما یتعلّق بالملكیّة الصّناعیّة من جهة والنّظام العام من جهة 

أخرى؛ وبعد دراسة مدى تطبیق مبدأ النّظام العام في  الملكیّة الصّناعیة وتسلیط الضّوء على 

إلى حقوق توصلنا ال هذه أهمّ القوانین والمواد التي تؤكّد تكریس هذا المبدأ في كلّ حقّ من

:ما یلي في تتلخص أهمها،مجموعة من النتائج

حقوق الملكیة الصناعیةثري یغطي جوانب هامة منتزخر الجزائر برصید قانونيّ -1

طني للملكیّة الصناعیّة الذي یتولّى دراسة تسجیل دعم هذا الرّصید باستحداث المعهد الو وتم 

.للسیاسة الوطنیّة للملكیّة الصناعیّة في الدولةوحمایة هذه الحقوق وذلك في إطار تنفیذه 

حسن ما فعل المشرّع الجزائري بإفراده قانونا خاصا بكلّ حق من حقوق الملكیّة -2

الصناعیّة، وإضافة إلى هذه القوانین عامّة، لم یهمل الجانب الإجرائي بل فعّله أكثر بسن 

.كیّة الصناعیّةقوانین خاصّة بإجراءات إیداع وتسجیل حقوق المل

شرط المشروعیّة أي عدم الإخلال بالنظام العام كشرط أورد المشرّع الجزائري-3

ویرمي المشرّع .جوهري وضروري یجب تحققه في كلّ حق من حقوق الملكیّة الصناعیة

تحقیق توازن سلیم بین الحفاظ على  إلىظام العام الجزائري من وراء قید هذه الحقوق بالن

والابتكار في الجزائر من جهة، وبین الحفاظ على الإبداعالمبتكرین ودعم روح مصالح

.مصالح الدّولة وتجسید سموّها ومنع ما یؤدي إلى زعزعة سیادتها من جهة أخرى

أصاب المشرع الجزائري في سكوته عن تعریف النظام العام وعدم تحدیدهكما -4

هنا هو أنه یجب تفادي الأساسیة، فالنقطة ومتغیّراً مرناً نظرا لكونه مفهوماً ،تحدیدًا دقیقًا

، بل یجب أن یكون عرضة للتطور تماشیا مع التطورات الجمود في موضوع النّظام العام

.والتغیرات الحاصلة في شتى المجالات
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التوجیهات ومن خلال هذه النتائج التي توصلنا إلیها یمكننا الخروج بمجموعة من 

  :في التي تتمثل أساساالتوصیاتو 

ائري فرض فحص موضوعي على حقوق الملكیّة نلتمس من المشرّع الجز -1

لقبول تسجیل حقوق قد ، وعدم الاكتفاء بالفحص الشّكلي تفادیاً حمایتهاالمراد الصناعیة

من تكون مخالفة للنظام العام دون درایة بذلك لعدم فحصها من الجانب الموضوعي؛ فكان 

یتضمّن فحص الابتكار الّذي بنظام الفحص السابقالأخذالجزائريباب أولى على المشرّع

وبذلك ستتمكّن الجهة المختصّة من التأكّد من مشروعیّة الحقوق ،من الناحیة الموضوعیّة

.المراد تسجیلها في الجزائر

قانوني وضع نصّ لل أن یتدخّل في أقرب الآجاكما نأمل من المشرّع الجزائري-2

في  شرط عدم مخالفة النظام العام في التّصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملةصریح یتضمن

.الأخرى، لاعتباره شرطا جوهریّا مكرّس في حقوق الملكیّة الصناعیّة أقرب الآجال

القانونیّة التي تنظّم الملكیّة الصناعیّة نحو مزید من الاهتمام المنظومةتوجیه -3

ضمانا لعدم هجرة الأدمغة والعقول الفذّة و بتوفیر كلّ ما یكفل للمبدع حقوقه وتطمئنه، 

.خارج الوطنلحقوقهاوالمبدعة نحو الغرب بحثا عن الحمایة القانونیّة
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2005.

-الملكیة التجاریة والصناعیة-، القانون التجاري، التنظیم القانوني للتجارة هاني دویدار-19

.2007الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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:والمذكرات الجامعیةالرّسائل-2

رسائل الدكتوراه-أ

كتوراهأطروحة الدّ ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، بن ادریس حلیمة-1

.2013جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، فرع قانون خاص،كلیة الحقوق،

كتوراه في العلوم، دّ الالعلامات في القانون الجزائري الجدید، أطروحة ، راشدي سعیدة-2

، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون

2014.

الماجستیرمذكرات-ب 

سهل :دراسة حالة-، دور الجمعیات المحلیة في مجال حمایة البیئةرمضان عبد المجید-1

، فرع إدارة الماجستیر، كلیة الحقوقمذكرة وادي مزاب بغردایة،

.2012جامعة قصدي مرباح، ورقلة، الجماعات المحلیة والإقلیمیة،

بحمایة المتعلق03-09، حمایة المستهلك في ظلّ القانون رقمصیاد الصادق-2

فرع قانون كلیة الحقوق،المستهلك وقمع الغش، مذكرة الماجستیر،

.2013جامعة قسنطینة، الأعمال، 

، الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الفكریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، فتحي نسیمة-3

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع قانون التعاون الدّولي، 

كلیة الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، المستهلك، مذكرة الماجستیر،، حمایةكالم حبیبة-4

 .س. جامعة الجزائر، د

دور الإدارة في حمایة البیئة، مذكرة الماجستیر، فرع قانون الإدارة مقدم حسین، -5

.2011المحلیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

مذكرات تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء-ج

، النظام القانوني لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل بن قري سفیان-1

.2004إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 
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:مذكرات الماستر-د

فرع قانون ، الحمایة القضائیة للعلامات، مذكرة الماستر، أسماءشنة ، بلخیري حنان-2

.2011جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، خاص،

جامعة فرع قانون إداري،، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة، مذكرة الماستر، خروبي محمد-3

.2011أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، المنافسة غیر المشروعة وحقوق الملكیة الصناعیة، مذكرة الماستر في فلفل سمیرة-4

جامعة عبد الرحمان فرع قانون خاص،الحقوق، كلیة الحقوق،

.2012ة، میرة، بجای

فرع  ، النظام القانوني للدوائر المتكاملة، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق،ناتوري سمیرة-5

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قانون خاص شامل،

2012.

:المقالات-3

، "مفهوم متغیّر ومتطوّر:النظام العام في القانون الخاص"، بلمیهوب عبد الناصر-1

، جامعة عبد الرحمان میرة، القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث

إلى صفحة 379، من صفحة 2015بجایة، عدد خاص، 

390.

النظام العام بین السلطة والتكییف القضائي، المجلة "، بن معمر عوینات نجیب-2

، جامعة عبد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الأكادیمیة

438، من صفحة 2015الرحمان میرة، بجایة، عدد خاص، 

.453إلى صفحة 

مسألة الاختصاص القضائي في دعوى البطلان المتعلقة بالملكیة "، حمادي زوبیر-3

الصناعیة على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

، العدد الأول، مجلة المحكمة العلیا، "وقوانین الملكیة الصناعیة

  .71إلى  44، من صفحة 2011
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المجلة الأكادیمیة للبحث ، "دید مفهوم النظام العام وتطبیقاتهإشكالیة تح"، عمارة مسعودة-4

، من .2015، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانوني

.407إلى صفحة 394صفحة 

المجلة الأكادیمیة للبحث ، البحث عن نظام عام للنظام العام، عیساوي عز الدین-5

، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد خاص، القانوني

.377إلى صفحة 374، من صفحة 2015

المجلة الأكادیمیة ، النظام العام بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة، نساخ فطیمة-6

، جامعة عبد الرحمان میرة، عدد خاص، للبحث القانوني

  .426إلى  409، من صفحة 2015

:النصوص القانونیة-4

:الدّستور- أ

الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة -1

، 76ج، عدد .ج.ر.ج ،1996دیسمبر 7، المؤرخ في 96-438

10، مؤرخ في 03-02متمم بالقانون رقم ،1996دیسمبر 8لتاریخ 

، معدّل 2002أبریل 14، لتاریخ 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أبریل 

، 2008فمبر نو 15، مؤرخ في 19-08قانون رقم :بموجب

-16، وبقانون رقم 2008نوفمبر 16، لتاریخ 63ج، عدد .ج.جزر

7، لتاریخ 14ج، عدد .ج.ر.، ج2016مارس 6، المؤرخ في 01

.2016مارس 

:الاتفاقیات الدولیة-  ب

الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر-1ب

، والمعدلة 1883مارس 20اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، مؤرخة في -1

، 1911یونیو 2، وواشنطن في 1900دیسمبر 14ببروكسل في 

، ولشبونة في 1934یونیو 2، ولندن في 1925نوفمبر  6ولاهاي في 

2، والمنقحة في 1967یولیو 14، واستكهولم في 1958أكتوبر 31

مؤرخ 48-66ت إلیها الجزائر بموجب الأمر رقم انضم.1979أكتوبر 
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، المتضمّن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة باریس 1966أكتوبر 25

، وصادقت 1966، لسنة 16للملكیة الصناعیة، جریدة رسمیة عدد

، 1975جانفي9المؤرخ في 75/02علیها بموجب الأمر رقم 

 ج رعیة، المتضمّن المصادقة على اتفاقیة باریس للملكیة الصنا

.1975فیفري 10تاریخ ل، 10عدد

، 1967جویلیة 14اتفاقیة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة المبرمة بستوكهولم في -2

مكرر، مؤرخ في    75/02وصادقت علیها الجزائر بموجب الأمر 

، یتضمن المصادقة اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة 1975جانفي

.1975فیفري 14لتاریخ ، 13 عدد ج رالفكریة، 

، المعدّلة 1970جوان 19معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاریخ -3

وصادقت علیها الجزائر .1984فیفري  3وفي  1979سبتمبر 8في 

ابریل 15مؤرخ في 92-99بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1999أبریل 19، لتاریخ 28، ج ر عدد 1999

، انضمت 1891أبریل 14اتفاقیة مدرید بشأن التسجیل الدّولي للعلامات المبرمة في -4

، 1972مارس 22مؤرخ في 72/10إلیها الجزائر بموجب الأمر رقم 

.1972أبریل 21، لتاریخ 32ج ر عدد 

.1958اتفاق لشبونة بشأن حمایة تسمیة المنشأ وتسجیلها على الصعید الدّولي لسنة -5

مارس 22مؤرخ في 72/10إلیها الجزائر بموجب الأمر انضمت 

.1972أبریل 21، لتاریخ 32، ج ر عدد 1972

اتفاق نیس بشأن التصنیف الدّولي للسلع والخدمات لأغراض تسجیل العلامات لسنة -6

22مؤرخ في 72/10انضمت إلیها الجزائر بموجب الأمر .1957

.1972أبریل 21، لتاریخ 32، ج ر عدد 1972مارس 

الاتفاقیات التي لم تصادق علیها الجزائر-2ب

منشورة على الموقع الإلكتروني .متصلة بالتجارةاتفاق جوانب حقوق الملكیة الفكریة ال-1

http://www.gccpo.org/conve/Trips.pdf:الآتي
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:النصوص التشریعیة-جـ

:النصوص التشریعیة الوطنیة-1جـ

وبراءات ، یتعلق بشهادات المخترعین1966مارس 3مؤرخ في 54-66أمر رقم -1

.1966مارس 8لتاریخ ، 19ج، عدد .ج.ر.الاختراع، ج

، یتعلق بعلامات الصنع والعلامات 1966مارس 19مؤرخ في 57-66أمر رقم -2

.1966مارس 22لتاریخ ، 23ج، عدد .ج.ر.التجاریة، ج

، یتعلق بالرّسوم والنماذج الصناعیة، 1966أفریل 28مؤرخ في 86-66أمر رقم -3

.1966مایو 3لتاریخ ، 35ج، عدد .ج.ر.ج

، یتضمن إحداث المعهد الوطني للتوحید 1973نوفمبر 21مؤرخ في 62-73أمر رقم -4

نوفمبر 27لتاریخ ، 95ج، عدد .ج.ر.الصناعي والملكیة الصناعیة، ج

1973.

ج، .ج.ر.، یتضمن القانون المدني،ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -5

-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30لتاریخ ، 78عدد 

.2007ماي 13مؤرخ في 05

ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بتسمیة المنشأ، ج1976یولیو 16مؤرخ في 65-76أمر رقم -6

.1976یولیو 23لتاریخ ، 59

، 44ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالعلامات، ج2003یولیو  19في  مؤرخ06-03أمر رقم -7

.2003یولیو 23لتاریخ 

ج، عدد .ج.ر.، یتعلق ببراءة الاختراع، ج2003یولیو 19مؤرخ في 07-03أمر رقم -8

.2003یولیو 23لتاریخ ، 44

، یتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر 2003یولیو 19مؤرخ في 08-03أمر رقم -9

.2003یولیو 23لتاریخ ، 44ج، عدد .ج.ر.المتكاملة، ج
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، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فبرایر 25مؤرخ في03-09أمر رقم -10

.2009فبرایر 25لتاریخ،15ج، عدد .ج.ر.ج

:النصوص التشریعیة الأجنبیة-2جـ

ج ر ، یتضمن حمایة حقوق الملكیة الفكریة، 2002لسنة 82القانون المصري رقم -1

.2002جویلیة  2في  لـتاریخمكرر،  22عدد 

لـتاریخ، 35 عددر .، یتعلق ببراءة الاختراع، ج2000لسنة 240القانون اللّبناني رقم -2

  .2000أوت  14

4776عدد ر .، ج، یتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة17-97القانون المغربي رقم -3

.2000مارس 09تاریخ ل

، یتعلق ببراءات 1999سبتمبر 20، مؤرخ في 1999لسنة  32رقم  الأردنيالقانون-4

.1999نوفمبر 01لـتاریخ  4389ر عدد .الاختراع، ج

، یتعلق بالرسوم 2000فبرایر 24، المؤرخ في 2000لسنة 14القانون الأردني رقم -5

.2000أبریل 02تاریخ ل 4423والنماذج الصناعیة، ج ر عدد 

، یتعلق بالعلامات 1952ماي 20، المؤرخ في 1952لسنة 33القانون الأردني رقم -6

معدل بالقانون .1952جوان 01لـتاریخ  1110رقم ر، .التجاریة، ج

4900، ج ر عدد 2008مارس 11، مؤرخ في 2008لسنة  15 رقم

.2008أبریل 16لـتاریخ 

:یةالنصوص التنظیم-د

، یتضمن إنشاء المكتب الوطني 1963یولیو 10، مؤرخ في 248-63مرسوم رقم-1

.1963یولیو 19، لتاریخ 49ج، عدد .ج.ر.للملكیة الصناعیة، ج



قـائمة المصادر والمراجع

65

، یتعلق بكیفیات تسجیل 1976یولیو 16مؤرخ في 121-76رسوم تنفیذي رقم م-2

ج، عدد .ج.ر.إشهار تسمیات المنشأ وتحدید الرسوم المتعلقة بها، ج

.1970یولیو 23لتاریخ ، 55

، یتضمن إنشاء المعهد الوطني 1998فبرایر 21مؤرخ في  68-98رقم  مرسوم تنفیذي-3

ج، عدد .ج.ر.الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه الأساسي، ج

.1998مارس 1لتاریخ ، 11

، یحدد كیفیات إیداع براءات 2005أوت  2مؤرخ في  275-05رقم  مرسوم تنفیذي-4

  .2005أوت  7لتاریخ ، 54ج، عدد .ج.ر.رها، جالاختراع وإصدا

، یحدد كیفیات إیداع التصامیم 2005أوت  2مؤرخ في  276-05رقم  مرسوم تنفیذي-5

7لتاریخ ، 54ج، عدد .ج.ر.الشكلیة للدوائر المتكاملة وتسجیلها، ج

  .2005أوت 

، یحدد كیفیات إیداع العلامات 2005أوت  2مؤرخ في  277-05رقم  مرسوم تنفیذي-6

 .2005أوت  7لتاریخ ، 54ج، عدد .ج.ر.تسجیلها، جو 

باللّغة الفرنسیة:ثانیا

1-TROUZINE Belkacem," L’ordre public européen», Revue Académique de

La Recherché Juridique, Université Abderrahmane Mira ,
Bejaia, n°spéciale, 2015,p 457.
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ملخص

تعدّ الملكیة الصناعیة من المواضیع التي أثارت الرأي العالمي نظرا لما تحدثه من 

وتنقسم إلى المبتكرات الجدیدة والإشارات الممیزة فسعت ،تطورات في مختلف المجالات

بحمایة حتى تحظى وعلى المستوى الدّولي مختلف التشریعات لتنظیمها في قوانینها الدّاخلیة 

ي ت معینة بالأخص شرط المشروعیة الذقانونیة، وذلك من خلال إخضاعها لشروط وإجراءا

النظام العام الذي یرعى المصلحة العامة للدّولة، إضافة إلى تحرص علیه الدّول والمتمثل في 

ذلك ففكرة النظام العام تطوّرت لتشمل عدّة مجالات الأمر الذي دفع بالمشرع لإفراده صور 

ة یحظر فیها تسجیل أي ابتكار من شأنه المساس بها كونها من النظام العام، وإذا ما خاص

.القانونیةالآثار حصل ذلك تفرض علیه جزاءات تجعل من هذا الابتكار عدیم 

Résumé

Il est connu que la propriété industrielle est parmi les sujets qui avait soulevé
l’opinion internotionale, en raison de ces conséquence du développement qu’el
cause dans divers domaine. et elle ce divise en innovation nouveaux, et les
signe destin actifs.

Il a cherché divers les législation et organise dans leur lois interne. Et de
conclure des accords et traités internationaux sont protège et sous réserve des
condition et certain procédure et l’exigence de légalité et l’ordre public.

L’idée de la pièce en plus de leur système générale a évolué pour inclure
plusieurs domaine qui ont incite le législateur a ses membre une des images
privées qui restérien.

L’enregistrement de l’innovation serait compromis étant de l’ordre public, et
si ce qui arrive pétrir impose des sanction et cette énervation fait qu’il manque
des effets juridique.


